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أثناء اعتباراتهعلى جعل حقوق وحریات الأفراد من أولى المؤسس الدستوري حرص 

140/1بما فیها المادتینالجزائريالدستورما جاء ضمن من خلال لجوئهم إلى القضاء، 

.)1(715و

ن محمایة القضائیة للحقوق الموضوعیةقواعد إجرائیة تكفل التولى التشریع وضع كما 

خلال تنظیمه لمجموعة من الأعمال الإجرائیة یتعین على الأطراف القیام بها وفق 

المقتضیات والأحكام والشروط الواردة في القاعدة الإجرائیة. 

نونیة، إلا أنٌ الخروج ثارًا قاآتقتضي القاعدة القانونیة الإجرائیة القیام بعمل إجرائي یولٌد 

عن مقتضیات هذه القاعدة ومخالفتها لیس مستبعدًا، مما أدٌى بالمشرع إلي جعل هذه القاعدة 

.)2(ن مخالفتها  جزاء یحكم به القاضيیترتب ع، ملزمة

لشكل اللازم لتتعدد وتتنوع الجزاءات الإجرائیة المقررة لمخالفة القاعدة الإجرائیة 

فهناك عمل في ظله،النظام القانوني الذي یُ باختلافالإجرائیة المنظمة لها، المواعیدأو 

هناك جزاءات جراء، و الإتخاذاسقوط الحق في و الإجرائيات طابع عام كالبطلان جزاءات ذ

وتنوع هذه الجزاءات   اختلافرغم و ،تقادمهابع خاص كسقوط الخصومة القضائیة و ذات طا

ور بموجب ، المنش28/11/1996ستفتاء االدیمقراطیة الشعبیة، المصادق علیه في دستور الجمهوریة الجزائریة )1(

، معدل 08/12/1996صادر بتاریخ ، 76، ج ر عدد 07/12/1996المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم 

بتاریخ ، صادر 25ر عدد ، ج 10/04/2002المؤرخ في 03-02القانون رقم ، صادر بموجب2002في سنة ومتمم 

، ج 15/11/2008المؤرخ في 19-08، صادر بموجب القانون رقم 2008متمم في سنة الل و معدال، 14/04/2002

01-16، صادر بموجب القانون رقم 2016متمم في سنة واللدمعال، 16/11/2008، صادر بتاریخ 63عددر 

.07/03/2016، صادر بتاریخ 14، ج ر عدد 06/03/2016المؤرخ في

ه في العلوم، ار دكتو شهادة، رسالة مقدمة لنیلبطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداريأغلیس بوزید، )2(

.2، ص 2016وزو، ي تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیز 
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اتخاذهلو تم جراءالمنتظرة من الإثار أساسیة تتمثل في عدم ترتیبها للآفي نقطةتشترك

.)3(بشكله الصحیح

تركهبلهفیعرّ لمو اكتفى بتنظیم القواعد الإجرائیة للعمل الإجرائيالجزائريالمشرع

،التفسیرات التي یصدرها الفقهو القرارات التي یصدرها القضاءخلالمنوالقضاءللفقه

لیهتمماوفقبهالإتیانیتعینالخصومةمنءجزّ یكونالذيالقانونيالعملأنهویعرفه

نظامإرساءإلىخلالهامنتهدفوموضوعیة،شكلیةشروطالمحددة من الإجرائیةالقاعدة

السلطةتوقعهبجزاءاقترنتاحترامهاولضمانبهاالمخاطبینالأشخاصیتبعهمعین

وضعتةوسیلباعتبارهإجرائیاأثراالإجرائيالعملمخالفةعلىالقانونرتبولقدالقضائیة،

الحسنالسیرضمانأجلمنوهذاالقضاءرقابةتحتیمارسونهاالمتقاضینلصالح

.للإجراءات

ت المترتبة عن مخالفة القواعد الإجرائیة، ینتج عنه برز الجزاءاأیعد جزاء البطلان من 

و لعدمیة للعمل الإجرائى، ألالشكوأجراء المعیب لتخلف المقتضیات الموضوعیة إهدار الإ

ذا لم تتحقق صلاحیة الشخصإكذلك رادة والمحل والسبب و الإهيتحقق شروطه القانونیة و 

.)4(هلیتهأبانعدام

المذهب الذي ،)5(الإجراءات المدنیة الملغىظل القانونالمشرع الجزائري فيلم یبین 

فبینت كیفیة 462في المادة علیهفي النصاكتفيفقد ،لتقریر الحكم بالبطلاناعتنقه

.وكیفیة تصحیح البطلان،بالنظام العام أو غیر المتعلقة بهالمرتبطةالتمسك بالدفوع الشكلیة

.15ص ، 1996سكندریة،، منشأة المعارف، الإالموضوعيالبطلان المدني الاجرائي و اربي، عبد الحمید الشو )3(

، ص 2007سكندریة، الإ، دار المطبوعات الجامعیة، التجاریةقانون المرافعات المدنیة و هیكل، علي أبو عطیة )4(

389.

، صادر بتاریخ 47، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر عدد 08/06/1966، مؤرخ في 154-66) أمر رقم 5(

(ملغى).1966یونیو سنة 09
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بع اقد تبنى نظام البطلان في القسم الر ف،)6(الجدیدانون الإجراءات المدنیة والإداریةقأما 

في الدفع بالبطلان " ضمن الفصل الثاني بعنوان " في وسائل الدفع " ضمن الباب بعنوان "

انون الإجراءات المدنیة قنٌ أحیث ،ولالأالثالث بعنوان " في الدفوع الشكلیة " ضمن الكتاب

ومة التشریعیة الوطنیة، بتكیفها مع المعطیات الجدیدة في إطار مراجعة المنظصدروالإداریة

ضافة لى تنوع المنازعات وتعقیدها بالإإتدٌ أالتي التطور في شتى المجالاتن الناجمة ع

الدولیة.تفاقیاتالامسایرة و لى مواكبة تطور القوانین المقارنة إ

جرائي الذي یعرقل تفادي حالات البطلان الإو فیف لى تخإالجزائريالمشرعسعيوقد 

بین على المساواة والتوازنهحرصب، فیهالحق الموضوعى المتنازع ویعیق الحصول على 

من يمان حمایة الحق الموضوعضمن جهة، و واحترامهاجرائیة الحفاظ على الشكلیة الإ

قاعدة انون " و لى قاعدة " لا بطلان بدون نص في القإخضع نظام البطلانأف،)7(رىخجهة أ

جراء المعیب.و تجدید الإأمكانیة تصحیح إلا بطلان بدون ضرر " مع "

ن یبطل أنظمة القانونیة لم یسلم نظام البطلان من النقد، فلیس من العدالة كسائر الأ

جرائیة فیهدر الحق الموضوعى نتیجة جراء كلما مسته مخالفة لقاعدة من القواعد الإالإ

نتفاعالإلى إبیل الذي یؤدى لى السإصل لتوجیه صاحبها ة في الأجراءات المقرر بطلان الإ

جلأهدار الحقوق من إلى إى دٌ أعن البطلان ولو ستغناءالایمكنبالمقابل لاو بحقه

.)8(ع وتفضیل الشكل على الموضوعوضاالأ

عمال لقة ببطلان الأسس المتعنظریة تتعلق بدراسة الأبأهمیةموضوع البحث یحظى

هم أجرائیة، ومن عمال الإهمیة علمیة تكمن في معرفة محل الدفع ببطلان الأأجرائیة، و الإ

انون بحاث حول نظریة البطلان في قدفعتنا لدراسة هذا الموضوع هو قلة الأالتيسباب الأ

، 21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر عدد 2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم )6(

.23/04/2008صادر في 

، ص 0820عمان، التوزیع،، دار الثقافة للنشر و یم القضائىالتنظأصول المحاكمات المدنیة و لقضاة، مفلح عواد ا)7(

290.

.379ص ،1989سكندریة، دار الجامعیة الجدیدة، الإ،4، ط المحاكمات المدنیةأصول بو الوفا، أأحمد )8(
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بالمقارنة مع الدراسات الكثیفة التي حضت بها النظریة في الإجراءات المدنیة والإداریة 

جزاء متفرقة للنظریة دون وضع نظریةكتفى الباحثون بالتطرق الى أإفقد القانون المدنى، 

ل القانون السابق.ظفيخاصة لإجرائياعامة للبطلان 

بكل هذه الاهمیة والسعي نحو تحقیقها، یكون جدیراً التساؤل حول:وللإلمام

ع م الدفنظیداریة لتالإجراءات المدنیة و رة في قانون الإما مدى فعالیة القواعد المقر 

جرائیة ؟الإالقانونیة للقاعدةالوظیفي بالبطلان بشكل یحقق التكامل 

عد فإنّ إشكالیة البحث تعالج دراسة الإعتبارات التي یقوم علیها تنظیم القواهكذا 

رونة بالمالقانونیة الإجرائیة للدفع بالبطلان الإجرائي، بحیث یُفترض أنّ هذه القواعد تتمیز

فتها التي تجمع بین حمایة شكل في تطبیقها على إجراءات الخصومة بهدف أداء وظی

الهدر والضیاع بسبب المغالاة حمایة الحق الموضوعي منو جراء القانوني من جهةالإ

الإكثار في حمایة الشكل من جهة أخرى.و 

لنقدي ترتیباً على ذلك فإنّ دراسة الإشكالیة المطروحة تعتمد على المنهج التحلیلي ا

ن یخلّ ذلك بالتوازنأنوني لإعمال الدفع بالبطلان دون الذي یتناسب لبحث البعد القا

یفة القاعدة الإجرائیة.ظلو المفترض 

دراسة أسس إعمال الدفع ببطلان إجراءاتتتطلب معالجة الإشكالیة المطروحةهكذا و 

فصل اللدفع ببطلان الأعمال الإجرائیة (ثم یلیها تحلیل محل ا،الخصومة ( الفصل الأول )

الثاني ).
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ن مجموعة من الأسس التي تنظم الدفع ببطلاالإداریةو المدنیةون الإجراءاتقانحدد

ل المتمثالذي یسعى إلیه الخصوم من الدعوىالهدف تعیق الوصول اٍلىهيالأعمال الإجرائیة و 

من في السعي نحو حمایة هذا الهدف،رع یغفل المشلملذلك،الموضوعيایة الحق حمفي

لدفع لئريالإداریة الجزاانون الإجراءات المدنیة و خلال الموازنة بین كل من القواعد المقررة في ق

.حمایة الحق الموضوعي محل الدعوىالإجرائیة و ببطلان الأعمال 

في شقها واءً المقتضیات الإجرائیة ساحترامتقترن بضرورة أن القاعدة القانونیة الإجرائیةعلماً 

بمخالفة القواعد العیب الإجرائي ارتباطبالإضافة إلى وجوب ،)9(الموضوعيشقها فيالشكلي أو

ما یتعلق ي سلطة في إثبات العیب الإجرائي لاسیما الإجرائیة، بحیث منح المشرع للقاض

شرط ، ب)10(الإجرائیةالمصلحة حق التمسك ببطلان الأعمالبالمصلحة العامة، كما منح لصاحب 

بالنظام العام حالة البطلان المتعلقباستثناء، )11(تضرره من العیب الإجرائي الشكليإثبات

.)12(مة من تلقاء نفسها دون شرط الضررحكالمالأشكال الجوهریة التي تثیرها و 

ارتباط العیب دراسة نخصه لالمبحث الأولإلى مبحثین،لدراسة هذا الفصل قسمناه

حقق تعنوان إلزامیة تحت أما المبحث الثاني فسنتناوله مخالفة القواعد الإجرائیة،رائي بالإج

الضرر.

للنشر ، دار محمود التجاریةضة في قانون المرافعات المدنیة و الطلبات العار الدفوع و مصطفي مجدي هرجه، )9(

.12، ص1995التوزیع، الإسكندریة، و 

، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، التجاریةن في قانون المرافعات المدنیة و البطلا فرج علواني هلیل، )10(

.48، ص2008

.393، صمرجع سابقعلي أبو عطیة هیكل،)11(

ي تطبیقیة لدور القاضالمرافعات: دراسة تحلیلیة و الجزاء الإجرائي في قانونالقاضي و الأنصاري حسن النیدانى، )12(

.76، ص1999القاهرة، ،مطبعة حمادة، الحد من آثارهافي توقیع الجزاءات الإجرائیة والإعفاء منها و 



الأعمال الإجرائیةالفصل الأول                            أسس الدفع ببطلان 

8

المبحث الأول

مخالفة القواعد الإجرائیةبالعیب الإجرائيرتباطا

ها نماذج معینة فإنه یضع لآثارعلیهاالمشرع  الأعمال الإجرائیة التي یرتبعندما یختار

حالة عدم و ،تیان بها وفق النموذج القانونيیتعین الإشكلیة،وأمقتضیات موضوعیة ىعلةمشتمل

.)13(جرائي معیباً العمل الإیجعل من االتقید به

العیب الذي شاب الإجراء یكون أن ساس منطقي یقتضيیكون على أجزاء البطلانتوقیع 

والظروف الزمانیةلذي یحدد الشروط اذج القانونيالقاعدة الإجرائیة للنمو مخالفة لكان نتیجة 

الإخلال و ن یظهر تلازم بین العیب الاجرائي أاذ ینبغي ،یبرز صفة القائم بالإجراءو المكانیةو 

.)14(لتقریر جزاء البطلانجرائي بالواجب الإ

ول)(المطلب الأللنموذج القانونيعد الإجرائیة فة القوالمخاعرض نهذا المبحثدراسةلهكذا 

.)عمال الإجرائیة (المطلب الثانيثم مدى ارتباط العیب الإجرائي بالإخلال المرتقب على الأ

المطلب الأول

مخالفة القواعد الإجرائیة

قاعدة ملزمة كما أنها،كونها تولد آثار قانونیةمجردة عامة و د تعتبر القواعد الإجرائیة قواع

.)15(جزاءات إجرائیةبقترانهالإ

اتخاذسواء لعدم ،جرائیةعد الإواالقالفة خالتشریعات جزاءات متعددة لمظم معقررت 

ومن بین ،و عدم احترام المواعید المنظمة لهاأالمطلوبة أو مخالفة الشكل اللازم فیهاجراءات الإ

،2ط، ة لهاالقضاء المدني: دراسة لمجموعة المرافعات وأهم التشریعات المكملقانونالوسیط في فتحي والي، )12(

.463، ص 1981دار النهضة العربیة، القاهرة، 

.27صمرجع سابق،، بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداريأغلیس بوزید، )14(

.15، صمرجع سابقعبد الحمید الشواربي ، )15(
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أداء الأعمال الإجرائیة لاین أنّ الذي یتم تقریره إذ تب،)16(البطلانجزاءه الجزاءات نجدهم هذأ

الإجرائیة الخصوم تخلو عن الأداء الكامل للأعمالأو أنّ ،تطابق مع النموذج القانوني الصحیحی

.)17(ثارة الدفع بتوقیع جزاء البطلانذلك یولد حق إن وبالتالي فإ

ي القانونهاجرائیة لنموذجتطبیق جزاء البطلان یقتصر على مخالفة القواعد الإنّ یتضح أ

ن القاعدة المعروفة " لا بطلاولكن یقتضي بنا البحث عن أسس توقیع هذا الجزاء، ومن بینها 

تمسك بجزاءالتحدید من له حقإلىضرورة الوقوف و ،الفرع الأول )("في القانون بغیر نص

الفرع الثاني ).البطلان (

الفرع الأول 

لا بطلان بغیر نص قانوني 

مبدأ الذي الالمذهب أو، ومن بینهات في معالجتها للبطلان مذاهب شتىالتشریعاتذهب

القانون مهما كانت فيمخالفة، بحیث لا یجعل من البطلان جزاء لكلیقرر لا بطلان بغیر نص

إنما ینفرد المشرع وحده ك للمحكمة تقدیر حالات البطلان و هذا المبدأ أنه لا یتر أساسو تافهة،

.)18(تكون له سلطة تقدیریة بصددهایحكم بها دائما دون أنّ بتحدیدها، فیكون على القاضي أنّ 

من خلال المادتین1806بطلان دون نص قانوني سنة لا مبدأبأخذ المشرع الفرنسي 

إذ أنه ،واجه صعوبات في تطبیقههلكن،انون الإجراءات المدنیة الفرنسيقمن)1030و1029(

یفرض ف)19(ى إلى الحكم بالبطلان في حالات لیس في الشكل فیه أهمیة تبرز توقیع هذا الجزاءأدّ 

.390، منشأة المعارف، الاٍسكندریة، د.س.ن، ص اٍجراءاتهاو ىالدعو أمینة مصطفي النمر، )16(

.17، مرجع سابق ، صالتحقیق في منازعات القضاء الاداريبطلان اجراءات أغلیس بوزید ، )16(

بالبطلان.الدفعقواعدومعالجةتنظیمفياختلفتالتشریعاتكلأنالملاحظةتجدر)18(

راجع في ذلك :

.319-304، منشأة المعارف، د.س.ن، ص ص8، طنظریة الدفوع في قانون المرافعاتأحمد أبو الوفا، -

.465، مرجع سابق، صالمدنيالوسیط في قانون القضاء،فتحي والي)19(

- VINCENT jean, GUINCHARD serge, Procédure civile, 25e éd., Dalloz, Paris, 1999, P.

566.
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یة سلطة التقدیر له الیسلب مما على القاضي أن یحكم بالبطلان بغض النظر عن أهمیة المخالفة 

یرتب علیه تقریر جزاء غیر المخالفة تستدعي الحكم بالبطلان، الأمر الذي قدما إذا كانت في

، بالإضافة إلى ذلك أن هذا المبدأ یفسح المجال أمام الخصوم للتمسك بالبطلان تعسفاً مناسب

عن عدم دقته معیباً على هذا المبدأ فضلاً عتمادالامما یجعل ،عرقلة سیر الخصومةبقصد

.)20(بالقصور

م بالبطلان في الإجراءات إلا إذا نص كأنه لا یحوالقضاء الفرنسي بحیث أقر الفقه و اجتهد

هذهو أو كان متعلق بالنظام العام هم إذا فقد الإجراء بیانا جوهریاً ، اللّ القانون على البطلان صراحة

.)21(القاعدة التي تبنتها معظم التشریعاتهي

نظریة البطلان بتنظیم قانوني یحول دون المبالغة في تركها خصّ المشرع الجزائري بدوره 

منه على عدم تجاوز القاضي أو تعسفه في غیر محله حرصاً للقاضي،تحت السلطة التقدیریة 

انون من ق60وهذا من خلال نص المادة ،)22("لا بطلان یغیر نص قانوني"قاعدةفقرر

لا إلا إذا نص شكالاجرائیةلا یقرر بطلان الأعمال"التي نصت على الإداریةالإجراءات المدنیة و 

كل مخالفة لشكل من ففطبقا لهذا المبدأ الذي تبناه المشرع الجزائري ..."القانون صراحة على ذلك

القاضي مقید وفقا لهذا لذلك تبعاً و ،علیهابطلانفلا ها القانون صراحةالأشكال إذا لم ینص علی

وجود نص أنّ في حین،إلى نص قانوني صریحستنداالمبدأ لأنه لا یقضي بالبطلان إلا إذا 

هإلى عدم النص علیستناداافلا یجوز للقاضي الحكم بالبطلان مرة أو ناهیة یتضمن عبارة آ

.)23(صراحة

، 1990، مصر، ، مطبعة جامعة القاهرةون المرافعات المدنیة والتجاریةقانالوسیط في شرح السید صاوي أحمد، )20(

.353ص

.314صسابق،مرجع،المرافعاتقانونفيالدفوعنظریةالوفا،أبوأحمد)21(

، دار الأمل للطباعة والنشر نموذجاالتحقیق في دعاوى القضاء الإداري: الدعوى الضریبیةأغلیس بوزید، )22(

.140، ص2012والتوزیع، تیزي وزو،

، 2012، 02عدد جلة المحكمة العلیا، ، م"الإداریةن في قانون الإجراءات المدنیة و نظام البطلا "،عمرزودة)23(

.18ص
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حیث أنّ ،18/06/2014للمحكمة العلیا في القرار الصادر بتاریخ جتهادافي الصددبهذا

كونه لا یتضمن بیان لفي أحد الأوجه المثارة إلى إبطال القرار المطعون فیه ستندتاالطاعنة 

انون الإجراءات المدنیة قمن553العناوین المهنیة للمحامین كما هو منصوص علیه في المادة 

لا یعد إغفال لشكل جوهري طالما المقرر في ن هذا أرت المحكمة العلیا ، فاعتبالإداریة الجزائريو 

أنه لا بطلان للأعمال الإجرائیة شكلاً الإداریة الجزائريانون الإجراءات المدنیة و ق60المادة 

.)24(قانونيبغیر نص

الفرع الثاني

التمسك بجزاء البطلان 

یكمنو ،من الحقوق التي خولها القانونائیةر جالإیعد حق التمسك بجزاء بطلان الأعمال 

سار تعرقل مامم،لنموذج القانوني المحددللقواعد الإجرائیة اة فأساس هذا الحق في وجود مخال

السیر الحسن لإجراءات الخصومة.

تمسك بجزاء البطلان من خلال تبیان من له حق التمسك لفیما یخص التوضیح أكثر

لعام ابحق التمسك بالنسبة للنظام و فیما یتعلق،)الخاصة ( أولابالبطلان فیما یخص المصلحة 

).( ثانیا

لحة الخاصةصالتمسك بالبطلان المتعلق بالم:أولا

لمصلحة الخاصة لاالدفع ببطلان المتعلق باالفقه والقضاء على قاعدة مفادها أنّ استقر

ذا قدم من تمسك به یعتد بهذا الدفع إولا،)25(لا لمن تقرر البطلان لصالحهیجوز التمسك به إ

یتضمن القرار البیانات الآتیة:نیجب أ"أنه:، ق.إ.م.إ.ج553/8تنص المادة )24(

."عناوینهم المهنیةأسماء وألقاب المحامین و -

دد جلة المحكمة العلیا، ع، م18/09/2014، صادر بتاریخ 0944773رقم قرارالمحكمة العلیا، الغرفة المدنیة،-

.182-178، ص ص2014لسنة ،02

.480، مرجع سابق، صالسید صاوي أحمد)25(
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ممارسة هذا وعلى هذا یقتضى ل،)26(جرائي المشوب بالبطلانفي الموضوع لاحق للعمل الإدفاعاً 

جراء المشوب بعیب الإخر أنّ یها الخصم في تقدیم دفعه، بمعنى آلالحق وجود مصلحة یستند إ

بداء هذا الدفع قبل لزامیة إسواه، مع إاصة للخصم دون بالمصالح الخضرارمن شأنه أن یؤدي للإ

.)27(التعرض للموضوع

تمسك صاحب المصلحة بالدفع بالبطلان المرتبط بالمصلحة الخاصة دون غیره، بضرورة 

الحال أن یكون الشخص المتسبب فیه لیس له حق بتقدیم هذا الدفع ولو كان تقریر هذا البطلان 

" أن یكون فعل الخصم هو السبب الرئیسي تسبب فیهمن "یقصد هنا بعبارةشرع لمصلحته، ولا

فیستوي أن یكون من تسبب في البطلان الخصم أو السبب المادي لوجود العیب في الإجراء،

.)28(أو الوصي أو الواليكالمحاميشخص یمثله أو،نفسه

انون الإجراءات ق63هذه القاعدة من خلال نص المادة جسدالمشرع الجزائري بدوره

لا إلا من لا یجوز التمسك ببطلان الأعمال الإجرائیة شك"على أنه:المدنیة والإداریة التي تنص

الحق في التمسك بالدفع بالبطلان أنّ إظهارفيالمادة جاءت واضحة."تقرر البطلان لصالحه

یقتصر على صاحب المصلحة دون سواه، شریطة أن یعمد إلى تقدیم هذا الدفع أثناء الشروع في 

61بنص المادة به عملاً الاعتدادإثارته بعد تقدیم دفاع في الموضوع من شأنه عدم إتیانه وإنّ 

.)29(انون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائريق

.155، مرجع سابق، صة نموذجایبوى القضاء الاداري: الدعوى الضر التحقیق في دعاأغلیس بوزید، )26(

، مذكرة لنیل شهادة داریةجراءات المدنیة والإجرائي في ضوء قانون الإالبطلان الإن زهرة، خوالدي نوال، تیزراری)27(

بد ععة الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامالماستر في الحقوق، قسم القانون الخاص، تخصص القانون الخاص 

.39، ص2015الرحمان میرة، بجایة،

.41صسابق،مرجعالشواربي،الحمیدعبد)28(

ولابها،القیامخلالشكلاالإجرائیةالأعمالببطلانالدفعإثارةیمكن":أنهعلى،ج.إ.م.إ.ق61المادةتنص)29(

=."إثارتهدونبالبطلانالمشوبالإجرائيللعمللاحقالموضوعفيدفاعابهتمسكمنقدمإذاالدفعبهذایعتد
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الطاعن ببطلان محضر التبلیغ لخرقه القواعد مثال ذلك قرار المحكمة العلیا أین تمسك

بطلان یكون من طرف الخصم الذي تقررالدفع بالبالتالي التمسك ب،)30(الجوهریة في الإجراءات

بهذا الدفع في االمدعى علیه مهددتركلةادمن العقبل إبدائه للموضوع فلیسلصالحه، ولكن 

.)31(جمیع مراحل التقاضي

لان المتعلق بالنظام العامالتمسك بالبطثانیا: 

عامة تمس النظام الأعلى مصلحةالبطلان المتعلق بالنظام العام مقرر لحمایة

صالح العام متسعة، غیر البطلان المتعلق بالدفع باللهذا فإن دائرة التمسك بونظراً ،)32(عللمجتم

للبطلان المتعلق مقتصرة فقط على الخصم الذي شرع البطلان لمصلحته كما هو مقرر بالنسبة 

اعتبارات، ذلك أنّ )33(بل یجوز التمسك به حتي من الخصم الذي تسبب فیهبالمصلحة الخاصة

لذي تسبب في البطلان بحرمانه االحفاظ على النظام العام تعلو على اعتبارات معاقبة الشخص

.)34(من التمسك به 

بطلان المتعلق بالنظام العام كونها مكلفة بالدفاع الدفع بالة العامة التمسك بیابلنلیجوزكما

بغض النظر عن الصفة التي تمثلها سواء كانت مدعى أو مدعى علیه أو عن مصالح العامة،

.)35(في الخصاملأهم أن تكون النیابة العامة طرفاً امطعون ضدها، فطاعنة في حكم أو 

هدى، عین ملیلة، ال، دارشرحا، تعلیقا، تطبیقانصا،،1المدنیة والإداریة: جقانون الإجراءات شرح سائح سنقوقة، =

.133، ص 2011

، مجلة المحكمة العلیا، العـدد21/12/2005، الصادر بتاریخ 314058رقم قرارالعلیا، الغرفة المدنیة،المحكمة(30)

.195-191، ص ص2006، لسنة 02

التمسك بالبطلان في قانون المرافعات: محاولة للحد من البطلان من خلال تقید التمسك به سواء أحمد هندي، )31(

ار د، یةأو المنازعة في التنفیذ على ضوء محكمة النقض المصریة والفرنسعن طریق الدفع أو الغیاب أو الطعن

.69ص ،1999الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

.145، مرجع سابق، صالتحقیق في دعاوي القضاء الإداري: الدعوى الضریبیة نموذجا،أغلیس بوزید)32(

.42تیزرارین زهرة، خوالدي نوال، مرجع سابق، ص )33(

.407سابق، ص مینة مصطفى النمر، مرجع أ)34(

.54، مرجع سابق، ص التمسك بالبطلان في قانون المرافعاتأحمد هندي، )35(
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المتعلق بالنظام تلقاء نفسها، بل یجب علیها أن تثیر الدفع ببطلان ة منمللمحكیجوز

بما لم یطلبه الخصوم ه، ولا یعتبر ذلك من جانبها حكماً تثار إبالعام ولو لم یقم أي من الخصوم

مسائل النظام العام تعتبر لعمومیتها وتعلقها المقرر للقاضي، ذلك لأنّ الحیاد عنأو خروجاً 

.)36(على المحكمة لتقول كلمتهابالصالح العام مطروحة تلقائیاً 

الخصومة من خلال نص المادة ة المشرع في إضفاء صفة العامة في إجراءاتنستنتج نیّ 

یثیر القاضي تلقائیا "حیث نصت على أنهالإداریة الجزائريانون الإجراءات المدنیة و ق65

التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو انعدامتلقائیا ویجوز له أن یثیرالأهلیة، انعدام

لات اعلى الحتضى للقاضي صلاحیة إثارة الدفع ببطلان بصفة تلقائیة المقلهذا اً وفق،المعنوي"

الأهلیة انعداممسألة بنسبة ل، فالإداریة الجزائريانون الإجراءات المدنیة و ق64محددة في المادة ال

مثل مالتفویض للبانعداملدى المتقاضي فالأمر وجوبي على القاضي إثارته، أما إذا تعلق الأمر 

.)37(ة المسألة من عدمهانسبة إلیه فبإمكانه إثار لالشخص الطبیعي أو المعنوي فالأمر جوازي با

، ص 1989عالم الكتب، القاهرة، ،  داروالإداريي القضاء العادي إجراءاتها فالدعوى و محمد نصر الدین كامل، )36(

455.

"حالات بطلان العقود غیر القضائیة والإجراءات من حیث موضوعها :على أن،ق.إ.م.إ.ج64تنص المادة )37(

ي: تمحددة على سبیل الحصر فیما یأـ

،لخصومالأهلیة لانعدام-

."لممثل الشخص الطبیعي أو المعنويالأهلیة أو التفویضانعدام-

.138سائح سنقوقة، مرجع سابق، ص-
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المطلب الثاني 

العیب الإجرائي

یعتبر البطلان نتیجة للعیب الذي یشوب الإجراءات، فالقاعدة الإجرائیة تقترن بجزاء، قد 

أوقصور إجراء متخذ من الخصموخلل أنقص أو فالعیب الإجرائي هو،)38(یأخذ شكل البطلان

.)39(المحكمةمن

جرائي العیب الإف یصنو ،للقواعد الإجرائیةالقانونیةخالفةمالباختلاف أقسام تختلفللعیب 

.المخالفةیقع على من عكس صحة الإجراء إثبات و ،الموضوعيو یه الشكلي جانبإلى بالنظر

دراسة أقسام العیب یتعینالعیب الإجرائي كأساس لبطلان إجراءات الخصومة، فهمل

الفرع الثاني ).كیفیة إثبات العیب الإجرائي (و ، )( الفرع الأول ائي الإجر 

الفرع الأول

يقسام العیب الإجرائأ

جزاء البطلان، دون تمكن السلطة قواعد الإجرائیة یرتبالإساءة للنموذج القانوني السلیم لل

.الإجرائيفي العیب الإساءة هذه هرظتو ،)40(حمایة للحقوق الموضوعیةالقضائیة من تقریر 

)( أولا ي الشكلعرض البطلان الإجرائي لعیب فطرق إلى أقسام العیب الإجرائي بسنتهكذا 

البطلان الإجرائي لعیب في الموضوع ( ثانیا ).ثم 

المدرسة العلیا ، مذكرة لنیل إجازةالإداریةى ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الدفوع الشكلیة عل، بولخمایر حلیمة)38(

.33، ص2014للقضاء، وزارة العدل، الجزائر، 

مقدمة لنیل شهادة ، مذكرةبطلان الإجراءات القضائیةأثره فيالعیب الجوهري و شحادة العرموطي، سوزان محمد )39(

.2009كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا، الأردن،، خاصالماجستیر في القانون، تخصص قانون

دراسة مقارنة من أشغال الندوة المغاربیة اءات في منازعات العقود الإداریة،بطلان الإجر "،أغلیس بوزید)40(

لجمهوریة ، ایةالعصر الاقتصادیة، جامعة نواكشطنونیة و ، كلیة العلوم القاالموسومة بعنوان: منازعات العقود الإداریة"

.5، ص2017دیسمبر01نوفمبر و 30الإسلامیة الموریتانیة، یومي 
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أولا: البطلان الإجرائي لعیب في الشكل

60المادتینما یتضح منهو و ،)41(لمبدأ قانونیة الشكلتخضع إجراءات الخصومة 

الذي یظهر به الإجراءالوجههوالشكل ف،الإداریة الجزائريالإجراءات المدنیة و انون من ق407و

وهریة أو لعدم احترام كان ذلك بنقص كل أو بعض البیانات الج، سواءً اء دونهیصح الإجر ولا

یب الشكل لازم بین ترتیب جزاء البطلان لتعهناك تف.)42(اللازمةالإجراءات إتباع بغیرالمواعید و 

بیانات المحضر الرسمي المبینة في ك،البیاناتفيأو باع الشكل الخطأ في إتكان الإجرائي سواءً 

بلغ له یمنح المأي بیان إهمالف)43(الإداریة الجزائريانون الإجراءات المدنیة و من ق407المادة 

الطاعنةاستندت17/07/2012اریخ بتالصادر في قرار للمحكمة العلیا و ،البطلانبدفع الحق

انون الإجراءات المدنیة من ق135مادة للخلافاً الخصوم ببرقیة رسمیة،تدعىاسعلى أن الخبیر 

تبر عبالتالي أرسمي یحرره المحضر القضائي،حضر میتم بفالاستدعاءوالإداریة الجزائري 

.)44(باطلاً الاستدعاء

للقانون مخالفاً إلا كان و یجب إثارته قبل إثارة أي دفع و قبل مناقشة الموضوع فعلیصح الد

إعلان إصدار الحكم من قاضي،المحضر و الإعلان بواسطة یشمل الشكل ،)45(بالتالي عدم قبوله

الخامسة مساءً جراء بین الساعة السابعة صباحا و القیام بالإالأوراق في الموطن، توقیع الحجز و 

)41( LOMBRD Martine, DUMONT Gilles, Droit administratif, 6e éd., Dalloz, Paris, 2005, P.

431.

التوزیع، الخلدونیة للنشر و ، دار المدنیةالإجراءات،1ج:الإداریة الموجزةاءات المدنیة و الإجر ، طاهري حسین)42(

.43، ص2012الجزائر، 

" ... وإذا لم یتضمن محضر التبلیغ الرسمي البیانات المشارة إلیها أعلاه  :على،من ق.إ.م.إ.ج407تنص المادة )43(

."لانه قبل إثارته لأي دفع أو دفاعیجوز للمطلوب تبلیغه الدفع ببط

" فیما عدا الحالات التي یستحیل فیها حضور الخصوم بسبب طبیعة :على،من ق.إ.م.إ.ج135تنص المادة )44(

."مكان إجرائها عن طریق محضر قضائيعلى الخبیر إخطار الخصوم بیوم وساعة و الخبرة، یجب

، مجلة المحكمة العلیا، عدد 19/07/2012الصادر بتاریخ818189رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، -

.163-160ص ص،2012، لسنة 02

-37صص ،2013دار هومة، الجزائر، ، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة الجدیدسعد عبد العزیز، )45(

38.
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تبار باعه شروطعلى یشمل الإجراء بحد ذاته دون أن یقتصر و إلخ،العطل الرسمیة...في غیر 

كم فتقریره من حیلزم أن یكون بتوقیع جزاء البطلان لاو ،نص شكليالنص الذي یتطلب الإجراء 

البطلان كما أنتحصیل حاصل.ي هوأله،أشلیس منعیبة للإجراء و للحالة المالقضاء كاشف

لا و ،)46(تلقاء نفسهاتحكم به من لا یجوز للمحكمة أن مقرر لصالح الخصوم لعیب في الشكل

اكتشافیتم و ،)47(تعلق بالنظام العامذا إن الإجراء الذي تسبب فیه یجوز تمسك الخصم ببطلا

.الصحیحبمقارنته بنموذجه القانونيسلامة الإجراء

ثانیا: البطلان الإجرائي لعیب في الموضوع 

انون من ق64المادة إلى، استناداً )48(من یوجه إلیهببمن صدر منه و البطلانیتصل

العقود ءات و لإجراليالموضوعلحالات البطلان المحددةالإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 

.على سبیل الحصرغیر القضائیة ال

أهلیة انعدامأنّ انون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري من ق64یستقرأ من المادة 

تثبت ، الفرد صفة الخصمكسب تُ أهلیة هي ي للإجراء، و الموضوععیب یلحق الشق الاختصام

لا تكفي لمباشرة أعمال هيو ، اعتراف الدولة بهللشخص المعنوي بولادته و للشخص الطبیعي ب

مام القضاء علىهي صلاحیة الخصم لمباشرة الإجراءات أخصومة فیجب توفر أهلیة التقاضي و ال

سنة عملا 21بلوغالمشرع المصري بحددهالذي ،ببلوغه سن الرشدالفردهایكتسب،نحو صحیح

488سنة عملا بالمادة 18المشرع الفرنسي حدده بو ،من القانون المدني المصري44بالمادة 

من 40المادة حسب سنة 19حدده بفقدأما المشرع الجزائري،)49(من القانون المدني الفرنسي

، دار الجامعة الجدیدة، أثره القانونیةم قطع السیر في الدعوى المدنیة و أحكاجیاد تامر نایف الدلیمي، أ)46(

.70، ص2015الإسكندریة، 

، دار منشأة المعارف، 8، ط 1، ج التعلیق على قانون المرافعات، ، حامد عكازى عز الدینالدناصور )47(

.188، ص1994الإسكندریة، 

.383، مرجع سابق، صأصول المحاكمات المدنیةأحمد أبو الوفا، )48(

، رسالة مقدمة نالمقارائي في قانون المرافعات المصري و الصفة في العمل الإجر عباس قرنى عكاشة، عبد الحكیم)49(

.90-82، ص ص1995لنیل شهادة  دكتوراه ، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
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غیر ،خصمهبالإجراء و خصم القائم یجب توفر أهلیة التقاضي في ال.)50(القانون المدني الجزائري

مصلحة لیر مطلقة فإذا كان العملوهذه القاعدة غ،كامل الأهلیةط في الخصمأنها لا تشتر 

حالات یكون توجد كما،)51(أصدر العمل فقط كالإقرارالخصم الآخر فهنا تشترط الأهلیة في من

دعاوى الحیازة و ،أهمها الدعاوى المستعجلة للتقاضي رغم نقص أهلیة الأداءفیها الشخص آهلا

.ات الطابع الشخصيدعاوى ذالو 

التفویض الأهلیة أو نعداماإلى انون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائريق64دة الماأشارت

وسیلة التمثیلف)52(في الموضوعدي إلى عیب ؤ یِ الآخر هو وي الطبیعي أو المعنلممثل الشخص 

مباشرة الدعوى نیابة عن صاحبهاتحمل لحساب الأصیل و لتقاضي باسم و قانونیة تمكن الممثل ا

طلان الإجرائي لعیب في بل، یؤدي لسلطة التمثیلقد فانعدمت الأهلیة في الممثل أوفإذا

.الموضوع

ذا الإجرائیة فهتقدیم سند التفویض للجهة المعنیة التي یمارس فیها الأعمال الممثلعلى

التفویضفإذا تخلف،السلطةهذهیبین حدودو اً كونه ممثل قانونیلیتیح له السلطة الإجرائیة السند 

لدواعي المشرع قد حصر االملاحظ أنّ ، و أداء الأعمال الإجرائیةهلا یمكنللشخص المعنوي 

.ضافة أسباب أخرىما لا یفتح المجال لإالموضوعیة للبطلان، 

تنظیم البطلان لعیب و تظهر أهمیة،)53(العمل الإجرائيوجود عیبیترتب جزاء البطلان ل

استقراءمن هذالعیب في الشكل و البطلان مقارنة معة خضوعه لشروط أقل شدّ في الموضوع في 

.الإداریة الجزائريالإجراءات المدنیة و انون من ق63إلى60المواد

، 78تضمن القانون المدني، ج ر عدد ی، 26/09/1975مؤرخ في ، 58-75من الأمر رقم 40المادة تنص )50(

ون لم یحجر علیه، یكو سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة : " كل شخص بلغ م علىممتالمعدل و ال، 30/09/1975في صادر

كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة.

.") سنة كاملة19ن الرشد تسعة عشر (وس

.435، ص1990التوزیع، القاهرة، ، دار محمود للنشر و 4، طالدفوع في قانون المرافعاتمحمد عزمي البكري، )51(

شهادة الماجستیر في القانون، مقدمة لنیل ، مذكرة الإداریةن في قانون الإجراءات المدنیة و البطلا مخلوفي مراد، )52(

.35، ص2008فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق، الجزائر، 

.9، مرجع سابق، صبطلان الإجراءات في منازعات العقود الإداریةأغلیس بوزید، )53(
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عدة قاو "في القانونلا بطلان بدون نصالبطلان لعیب في الموضوع لا یخضع لقاعدة "

التمسك به و كما أن تنظیم البطلان لعیب موضوعي یتمیز بحریة إثارته ،"لا بطلان بدون ضرر"

الإداریة انون الإجراءات المدنیة و من ق65تبین من المادة هذا ماإثارته من تلقاء نفسه و للقاضيو 

 یمكن لابالدفع قبل الخوض في الموضوع و یشترط إثارته فشكليالبطلان لعیب ماأ،الجزائري

في التمسك بالبطلانتسبب فیهلا یجوز للم، و هالحصسك به من تقرر لیتم،للقاضي إثارته تلقائیاً 

.)54(بالنظام العامالبطلانالحالات التي یتعلق فیهاغیر

الفرع الثاني

إثبات العیب الإجرائي

درجة جسامته، أمامع بیان إثبات هذا العیبعلى الخصم الذي یدعي وجود العیبیجب 

وفقا لإثارة البطلانائیة المتعلقة بالنظام العام یتدخل فیها القاضي العیوب التي تمس القواعد الإجر 

التجاریةن المرافعات في المواد المدنیة و من قانو 20أخذ به المشرع المصري في المادة مال

" مع لزوم إثبات نص قانونيلا بطلان بغیر"عمال جزاء البطلان بمبدأ المشرع أقرن إف

كون یو ،)56(هر اهدوعدم إللحق الموضوعيأجاز تصحیح الأعمال الإجرائیة خدمةً و )55(الضرر

الدعاوى زول البطلان بالحضور بالنسبة لصحفیو ،تحویلالتكملة أو بالتنازل أو بالالتصحیح ب

.)57(أوراق التكلیف بالحضورو 

.القاضي في إثباتهو الخصوم بیان دور نظام إثبات العیب الإجرائي، وجب لفهم 

.390، مرجع سابق، ص أصول المحاكمات المدنیةأبو الوفا، أحمد )54(

ة للبحث القانوني، كلیة ، المجلة الأكادیمیرقابة القضاء الإداري على بطلان إجراءات التحقیق ""أغلیس بوزید،)55(

.231، ص2017، 02، عدد 15، بجایة، السنة الثامنة، مجلدالعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةالحقوق و 

.17سابق، ص، مرجع بطلان الإجراءات في منازعات العقود الإداریةأغلیس بوزید، )56(

.403أمینة مصطفى النمر، مرجع سابق، ص)57(
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أولا: إثبات الخصوم للعیب الإجرائي 

وذج القانوني لنمبإثبات مخالفة ادون إثبات العیب الإجرائي الأعمال الإجرائیةتبطللا 

لیس جزاء آخر من هذا العیب بالذات یرتب جزاء البطلان و یجب إثبات أنّ و ،الإجرائیةللقواعد

یتمسك الخصم الذي تقرر البطلان لصالحه هو من و .)58(ائیة المعروفة كالسقوطجر الإاءات الجز 

الموضوعفي الشكل أو في یباً سواء كان عه نوعتحدید وعلیه إثبات العیب الإجرائي و ،نبالبطلا

صم على الخو ،بالبطلانالقاضيحكمبت مخالفة النص أثبالبطلان و فمتى تمسك الخصم 

.الضرر الناتج عنهالعمل الإجرائي المعیب و العلاقة السببیة بین المتمسك بالبطلان إظهار

إثبات أن إهدار علي الخصمو ،شاملاً الضرر یتخذ مفهوماً القضاء أنّ الفقه و اتفققد ف

لمخالفة یسعى نحو التأكد أن القانون رتب البطلان كجزاءف،نتیجة للعیب الإجرائيحقه هو 

تعلقة بالنظام أو مالأشكال الجوهریة مس تالمخالفة ویتأكد أن ،)59(النموذج القانوني الصحیح

.العام

لبطلان انّ لأى الخصم المتمسك بالبطلان الإجرائي یختلف ثقله علعبء إثبات العیب

"لا بطلان بغیر نص مع إلزام إثبات الضرر من العیب الإجرائي"لعیب شكلي یقوم على قاعدة

فبمجرد لعیب في الموضوع یستبعد هذه القاعدةلبطلان لعیب في الشكل فإن البطلانلاً خلاف

.)60(الضررم جزاء البطلان دون إثبات النص و و مخالفة القواعد الإجرائیة یق

م قد الخصو أحدلو لم یكن فع الشكلي المتعلق بالنظام العامالدإثارةجب علي المحكمةی

كنا الأمر إذایستوي و ،قاضيلعن حیاد اوم أو خروجاً بما لم یطلبه الخصحكماً أثاره، ولا یعتبر 

للمخالفة الأولى الثانیة فإن لم تفطن المحكمةجة أو محكمة الدر رجة الأولى الدأمام محكمة 

من إحدى اً حرمانوهذا لیس ،لو من تلقاء نفسهافیها و الأخیرة تقضيهالثانیة فهذلهافطنتو 

.15عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص)58(

رافعات نظریة البطلان في قانون المرافعات: دراسة تأصیلیة وتطبیقیة للأعمال الإجرائیة في قانون المفتحي والي، )59(

اهر مث أحمد ، تحدیتصحیحه وآثارهمن له التمسك به و البطلان وبیان أنواع وأسباب بطلانها الشكلیة والموضوعیة و 

.351، ص1997، دار الطباعة الحدیثة، القاهرة، 2زغلول، ط 

.382، مرجع سابق، صأصول المحاكمات المدنیةأحمد أبو الوفا، )60(
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المقرر لمصلحة البطلان العام عكسالنزول عن البطلان من النظام یجوزلا، و درجات التقاضي

.)61(االمصلحة فیه صراحة أو ضمنیً صاحبالتنازل عنه من طرف الخصم الأشخاص یجوز 

ثانیا: إثبات القاضي للعیب الإجرائي

، فیكون طبیعة المخالفةباختلاف هدور ختلف یجرائي و ب الإیور في إثبات العللقاضي د

لعیب في الموضوع.في إثارة البطلان یتسع بطلان لعیب في الشكل، و محدودا في إثارة ال

أن داریة الجزائريانون الإجراءات المدنیة والإمن ق65و63یظهر من نص المادتین

، فیجب أن یتمسك الخصم الذي تقرر البطلان یرتبط بالمصلحة الخاصةإثبات العیب في الشكل

لحقه في الدفعیتمثل في رقابة شروط إعمال الخصم هنا دور القاضي و ،بالبطلانحه للصا

دور في لهو .)62(هیمس مصالحي صحة وقوع الضرر الذمخالفة و الیتحقق من صحة وجود ف

جال منح آجاز لهذلك ، فإذا أمكنوب بالبطلانق في إمكانیة تصحیح الإجراء المشالتحق

، كما یراقبالإداریة الجزائريانون الإجراءات المدنیة و من ق62للمادة قاً طبللخصوم لتصحیحه

عیة التي یتحرر فیها الموضو من الأمور هنا رقابتهف،ظروف التمسك بالبطلان لعیب في الشكل

.ضاء مجلس الدولةقابة قالقاضي من ر 

یتعمد على جعل المشرع نظام العام باللارتباطهاالعیب الإجرائي الموضوعي حصر حالات

ثیر العیب ، فالقاضي یلا إثبات العیب من الخصم المتضررو التمسك بالبطلاناشتراطعدم 

.)63(ویض للممثلنعدام التفأو لاالأهلیة أحد الخصوم،دام نعالموضوعي تلقائیا لا

الإداریة انون الإجراءات المدنیة و من ق65أقرها المشرع في نص المادةللقاضي سلطة 

في أي مرحلة من الموضوعي من تلقاء نفسه إثارة البطلانإثبات العیب و تتمثل في الجزائري

ضرورة تفرض بالمصلحة العامة التيلتعلقهب الموضوعي لجسامة العینظراً ،)64(مراحل الدعوى

.409أمینة مصطفى النمر، مرجع سابق، ص)61(

.228صمرجع سابق،،إجراءات التحقیق "الإداري على بطلان " رقابة القضاءأغلیس بوزید،)62(

.45طاهري حسین، مرجع سابق، ص)63(

، 2012التوزیع، عمان، و الثقافة للنشر، دارات المدنیةالمرافعأصول المحاكمات و محمد الكیلاني، محمود )64(

.215ص
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حسن تطبیق القانون راء و لامة الإجفللقاضي وظیفة التحقیق من سالحسن لمرفق القضاء،السیر 

للعیوب الإجرائیة، فهو یوجه لا یدع القاضي ظهیراً ف،وق الموضوعیةضمان شرعیة الحقو 

دون تعطیل الفصل في موضوعیةددها من تلقاء نفسه بكلخلال آجال یحالخصوم إلى تداركها 

.)65(الخصومة

ح جزاء البطلان ما هو إلا نتیجة لمخالفة النموذج القانوني الصحییستخلص مما سبق أنّ 

ظراً نذلكو ،ي یظهر في العیب الإجرائيالذنونیة المنظمة للدفع بالبطلان، و الذي بینته القواعد القا

الخصومالإجرائیة، فإرادةلقاعدة إلزامیة اتفعیل و زاء البطلان المتمثلة في للأهمیة البالغة لج

القواعد الإجرائیة.شروط باحترامسیادتها على إجراءات الخصومة مرهونة و 

المبحث الثاني

إلزامیة تحقق الضرر

ن وقوع ضرر میستلزمإنما،تقریر جزاء البطلان لا یكتفي فقط بالنص علیه في القانون

أن الغایة من القانون تتمثل في حمایة أساس وضع هذا المبدأ  فيیكمن و ،الإجرائیةالفةخالم

.)66(للعدالة مصلحة معینة، فإذا لم یمس هذه المصلحة ضرر فإن الحكم بالبطلان یعتبر مخالفاً 

من یعتبره في مجرد مضایقة الخصمفمنهم،م الضررراء الفقهاء في تحدید مفهو تعددت آ

دي إلى إهدار الضمانة القانونیة التي یحققها الشكلؤ الذي یبأنه ذلك الضرر یرى م من منهو 

، لكن في النهایة توصلوا إلى أن الضرر الذي یلحق العمل الإجرائي هو ذلك الذي العام للخصم

.)67(إهدار حقوق الدفاعالذي یترتب عنه حتماً و ،تخلف الغایة من الشكل القانونيیؤدي إلى 

.230ص، ، مرجع سابق،" رقابة القضاء الإداري على بطلان إجراءات التحقیق "أغلیس بوزید)65(

.465، مرجع سابق،  صالوسیط في قانون القضاء المدنيفتحي والي، )66(

، من أعمال الإداریة "طبقا لقانون الإجراءات المدنیة و ،" بطلان الإجراءات شكلا في المواد المدنیة قحموص نوال)67(

یاسیة، وم السالعللیة الحقوق و حول النظام القانوني للدفوع غیر الموضوعیة المثارة أمام القضاء المدني، كالوطنيالملتقى 

( غیر منشور ).7، ص12/12/2018یرة، بجایة، یوم جامعة عبد الرحمان م
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ا بهالشروط التي یتقیداستظهارالبطلان یتعین علینا لتقریرإلزامیة تحقق الضرر لتوضیح 

).المطلب الثاني)، وتبیان نطاق أو مجال الإعمال به (المطلب الأولإثبات الضرر (

المطلب الأول

شروط إثبات الضرر

تقتضي إثارة الدفع ببطلان الأعمال الإجرائیة إلزامیة إثبات الضرر الحاصل بسبب وجود 

بضرورة الحال القاضي لا یستجیب و ،اعدة الإجرائیة للنموذج القانونيأدى إلى مخالفة القعیب 

.)68(للدفع بالبطلان من دون إثبات وقوع ضرر

في یري الفقه أن الضرر المقصود في بطلان العمل الإجرائي لیس ذلك الضرر بمعناه

إهدار الغایة من تخلف یؤدي إلى الضرر الذي بل،التقصیریةمجال المسؤولیة التعاقدیة أو 

یوضح المقصود أما المشرع الجزائري فلمي،الشكل القانوني التي أقرها المشرع في العمل الإجرائ

.)69(اكتفى باعتباره شرط أساسي لإثارة الدفع بالبطلان فقطاللاحق بالعمل الإجرائي و لضرر با

الغایة من الشكل القانوني فإنه تخلف الضرر الحاصل یعبر عن فإن وعلى هذا الأساس

فرع (الهبل ینبغي أن یكون مستوفي لشروطه بأن یتم إثبات وقوع،وحده لا یكفي للحكم بالبطلان

الثاني).الفرع الضرر (علاقة سببیة بین العیب و ضرورة إثبات قیام و ،الأول)

الأولالفرع 

ضرر لتقریر البطلانإثبات وقوع 

.51، مرجع سابق، صبطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداريأغلیس بوزید، )68(

.7ص نوال، مرجع سابق، صقحمو )69(
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الإداریة انون الإجراءات المدنیة و من ق60/2نص المادة في المشرع الجزائري اشترط 

بتلك مالإجرائي أن یثبت الضرر الذي لحق به جراء القیاعلى من یدفع ببطلان العمل الجزائري

.)70(احترام أي إجراءالإجراءات أو بسبب عدم

تجنب القاضي تقریر جزاء البطلان من غیر یبدیهیاً أنیكونتحلیلا لهذا القصد التشریعي 

إذا كانت الغایة یلیق الحكم بالبطلان ، بحیث أنه لامتناسب مع التشریعبحصول ضرراقتناعه

فإن الضرر المراد لتوقیع جزاء بهذاو ،رغم مخالفتهامحققة الإجراءاتاتخاذفي من الشكل

فوات مصالح الخصم في ها یجب أن یبلغ حدا معتبرا من الجسامة حتى یظهر بمن أجلهالبطلان

.)71(الدعوى

( أولا )یه سوف نتناول في هذا الفرع إلزامیة حدوث ضرر فعلى وحال لتقریر البطلان عل

( ثانیا ).مدى جسامة الضرر الحاصلتبیانثم 

الحال للضرر أولا: الوقوع الفعلي و 

للحكم بالبطلانبذاتهضرر أي كان لا یكفيالجزاء البطلان فالضرر شرط لتوقیعكون 

أن یظهر فلا یكفي،لیس ضرر محتملاواقعا فعلا و  و أن یكون حالایشترطإذالأعمال الإجرائیة،

ذلك العیب بصفة العیب الإجرائي صالح لترتیب الضرر، بل یجب التحقق من وقوع ضرر نتیجة

ورغمور، ولم یتم تحدید تاریخ الجلسة علیه محضر التكلیف بالحضفإذا استلم المدعي ،)72(فعلیة

كون الغایة من لعدم وجود ضرر فعلي نهنا ی،ي الموعد المحدد للنظر في الدعوىذلك حضر ف

.)73(هذه الحالة بالبطلانمثللا یحكم فيبالتاليو،الشكل القانوني تحققت

.132صسائح سنقوقه، مرجع سابق، )70(

.53، مرجع سابق، صالإداريبطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاءأغلیس بوزید، )71(

،" إثبات الضرر من العیب الإجرائي الموجب للحكم  ببطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاءأغلیس بوزید)72(

للبحث لأكادیمیة المجلة ا"،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 60الإداري: دراسة تحلیلیة نقدیة لنص المادة 

، 2015، 02، عدد 12جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السنة السادسة، مجلد القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.442ص 

.27زودة عمر، مرجع سابق، ص)73(
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حال عند إثارة الدفع ببطلان ضرر فعلي و إلى اشتراط وقوعالمشرع الجزائرياتجهت نیة

انون الإجراءات المدنیة من ق61هذا ما یستفاد من نص المادة و شكلا،الأعمال الإجرائیة

الخصم الذي شرع لم یتمسك بهایسقط حق التمسك بالدفع بالبطلان إذبحیث الإداریة الجزائريو 

للإجراء في الموضوع لاحقاً اً قدم دفاعإذا العیب الإجرائي، و اكتشافحال البطلان لصالحه،

فضلا و في الدفاعبمصالحهكان مسقدالضرر لیس حالا حتى ولواعتبردون إثارته،المعیب

.)74(عن ذلك أیضا إذا تبین أن الضرر الحاصل للخصم لیس فعلیا بل توهم فقط احتمال وقوعه

ثانیا: تقدیر جسامة الضرر

رادة التشریعیة في توقیع جزاء البطلان یتطلب أن یبلغ حداً الإبهحققالذي تتالضررإنّ 

لإجراء لدرجة أنه قد لمن الجسامة یعدم الهدف الذي شرعه المشرع في الشكل المحدد امعتبر 

جسامة هذا الضرر نسبة یظهر بها فوات یسبب للخصم ضیاع حقوقه، وفرص تقدیم درجة

ة تدخل في السلطة المطلقة الضرر مسألوتقدیر نسبة جسامة، )75(مصالح الخصم في الدعوى

فقد یكون ذلك إما بالنظر إلى أهمیة الإجراء المشوب بالعیب أو إلى أهمیة المخالفة التي للقضاة

.)76(تشوب الإجراء

مة على تحقیق غایة المشرع اسمعتبرا من الجبلوغ نسبة الضرر حداً تراطاشتتوقف مبررات 

مختلفة عن تنظیم عنصر الضرر فياعتباراتتقوم على في تنظیم جزاء البطلان، فهي غایة 

بل فیها القضاء عنصر الضرر الحاصل من المخالفة،لا یراقبتقریر المسؤولیة المدنیة التي 

.)77(ضرر أي كانت جسامتهالثبات وقوع إیكفي لتقریرها مجرد 

متثالللإاسمهاذلك إذا تم تكلیف المدعي علیه بالحضور أمام محكمة دون بیان مثال

فوات مصلحة ي الى وقوع ضرر بلغ حد معتبر من الجسامة بحیث نتج عن ذلكفهذا أدّ إلیها،

.55ص، مرجع سابق،عات القضاء الإداريبطلان إجراءات التحقیق في مناز أغلیس بوزید، )74(

، إثبات الضرر من العیب الإجرائي للحكم ببطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري"أغلیس بوزید،" )75(

.441مرجع سابق، ص 

.293مفلح عواد القضاة، مرجع سابق، ص)76(

.53، مرجع سابق، ص بطلان إجراءات التحقیق أمام القضاء الإداريأغلیس بوزید، )77(
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المحكمة التي یمتثل إلیها، ولهذا یشترط أن یبلغ اسمعدم تمكینه من معرفة المدعى علیه نتیجة

ق الضرر الحاصل نسبة معتبرة من الجسامة، ذلك أنه إذا تبین عكس ذلك كأن یتضح عدم تحق

لأن ،دا معتبرا لا یمكن تقریر جزاء البطلان رغم وجود عیب في الإجراءاتضرر أو لم یبلغ ح

.)78(أثار العیب یمكن تداركها إذا تبین تحقق الغایة من الشكل

الفرع الثاني

علاقة السببیة بین العیب الإجرائي و الضرر الحاصلإثبات ال

قامة الدلیل على الوقوع الفعلي والحال یقتصر فقط على إلاموضوع إثبات الضرر 

إلى ضرورة تبیان مصدر هذا الضرر الذي شاب الإجراء بحد ذاته، وبعبارة للضرر، بل یتعدى

أخرى یتعین على الشخص الذي تضرر جراء تخلف الغایة المقررة من الإجراء الذي مس 

الضرر الذي مسه كان نتیجة عیب أن یثبت أنّ ،)79(ون لصالحهبمصلحة قانونیة أقرها القان

.)80(شكلي لحق العمل الإجرائي

یكون من البدیهي إذن القول بأن وقوع الضرر یحمل في طیاته شرط السببیة، ذلك لأن 

بطلان الذي تمسك به الخصم لمجرد عدم وجود رابطة سببیة الالقضاء یمكنه رفض الدفع ب

ومثال ذلك حالة بطلان شهادة أحد أعوان الإدارة من طرف ،)81(الإجرائيالعیبمباشرة بین 

هذا نظرا لعدم تأدیة العون الإداري للیمین القانونیة التي توجبها تماع للشهود و القاضي المقرر الاس

"...یؤدي :التي تنص على أنهالإداریة الجزائري،انون الإجراءات المدنیة و من ق152/2المادة 

هذا البطلان تالي فإنّ الوبإلا كانت شهادته قابلة للبطلان..."الحقیقة و الشاهد الیمین بأن یقول

كون الضرر للتدابیر التحقیق الأخرىائل التحقیق كالخبرة المنجزة أو یمتد إلى باقي وسلا

،،" إثبات الضرر من العیب الإجرائي للحكم ببطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري "أغلیس بوزید)78(

.442مرجع سابق، ص 

.7قحموص نوال، مرجع سابق، ص)79(

.358، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص البطلان في قانون المرافعاتنظریة فتحي والي، )80(

.358، ص ، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابقنظریة البطلان في قانون المرافعاتفتحي والي، )81(
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ومن هنا ،)82(ىتربطه علاقة سببیة مباشرة بوسائل التحقیق الأخر الحاصل عن بطلان شهادة لا

لا یكفي للحكم بالبطلان إذا لم یكن منشؤه ذلك العیب الذي مس ماضررنستنتج أن ثبوت وقوع 

بیة مباشرة بین العیب الإجرائي خر ضرورة ثبوت وجود علاقة سبآبمعنى و ،العمل الإجرائي شكلاً 

.)83(الحاصلالضررو 

المطلب الثاني

الضررحالات الحكم بالبطلان الإجرائي بدون إثبات 

من 60المادة هذا ما نص علیه فيي بقاعدة " لا بطلان بدون ضرر" و أخذ المشرع الجزائر 

 إذا الأعمال الإجرائیة شكلا، إلابطلان" لا یقرر :الإداریة الجزائريالإجراءات المدنیة و انونق

من قراءة ،"تمسك به أن یثبت الضرر الذي لحقهوعلى من ینص القانون صراحة على ذلك

أوقفالمطلق بلجراءات البطلانالإهذه المادة یتضح أن المشرع الجزائري لم یرتب على مخالفة 

الفقه في حین أنّ ، )84(ضرورة إثباتهم الضرر اللاحق بهمإبطالها على تمسك الأطراف بها و 

العام ة بالنظامالأشكال المتعلقكل من استثناءالقانون المقارن قد بینوا ضرورة والقضاء الجزائري و 

فالقاضي یحكم بالبطلان دون إثبات دة " لا بطلان بدون ضرر" الأشكال الجوهریة من قاعو 

.)85(الشكل الجوهريبوأذا تعلق الإجراء بالنظام العام الضرر إ

القضاء ،" إثبات الضرر من العیب الإجرائي الموجب للحكم ببطلان إجراءات التحقیق في منازعات أغلیس بوزید)82(

.444، مرجع سابق، ص الإداري "

.359، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، صنظریة البطلان في قانون المرافعاتفتحي والي، )83(

، الإداریة "في ظل قانون الإجراءات المدنیة و الضعف لدفوع غیر الموضوعیة بین القوة و تفاوت ا"توس خدوجة،ف)84(

لعلوم احقوق و ام القضاء المدني، كلیة الحول النظام القانوني للدفوع غیر الموضوعیة المثارة أمالوطنيمن أعمال الملتقى 

( غیر منشور ).11ص، 12/12/2018السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یوم 

.58مرجع سابق،ص،الإداريبطلان إجراءات التحقیق الإداري في منازعات القضاءأغلیس بوزید، )85(
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هكذا قصد بیان حالات الحكم بالبطلان الإجرائي دون إلزامیة إثبات الضرر من العیب 

ثم ننتقل حالة البطلان المتعلق بالنظام العام ( الفرع الأول )،یتعین معالجة الذي شاب الإجراء، 

.)الفرع الثاني(إلى حالة البطلان المتعلق بالأشكال الجوهریة

الفرع الأول

حالة البطلان المتعلق بالنظام العام

غیر ضرر" لا بطلان بلقاعدة "استثناءاتالقضائیةوالاجتهاداتیة الدراسات الفقهوضعت 

ةتعلقالمانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائريمن ق60في المادة نصوص علیها مال

أن البطلان المتعلق بالنظام الاستثناءبالأعمال الإجرائیة المعیبة من الناحیة الشكلیة، حیث یتمثل 

.)86(ررلو لم یتوفر شرط الضلقاعدة، فیحكم القضاء بالبطلان و العام لا یخضع لهذه ا

التزام لقاضي إثارتها من تلقاء نفسه، وهو الدفوع المتعلقة بالنظام العام یتعین على اف

التمسك به إلى تعرض أو حق، ویؤدي إغفاله عن إثارته و مفروض علیه ولیس مجرد رخصة 

بین تمسك الخصم بالدفع المتعلق بالنظام العام مع عدم تمسكه بالتالي لا فرق و حكمه للطعن،

" مقصورة على حالة البطلان غیر المتعلق فقاعدة " لا یتمسك بالبطلان إلا من تسبب فیه،)87(به

فقط، كون المصلحة بالمصلحة العامة أي أنها تسري على البطلان المتعلق بالمصلحة الخاصة 

.)88(اعتبارعلى أي االعامة تعلو 

التي تهدف إلى حمایة المصالح فكرة النظام العام عبارة عن مجموعة القواعد القانونیة 

للأفراد، سواءً كانت سیاسیة أو سبة بالنهم المجتمع مباشرة بما یفوق أهمیتهاالأساسیة التي ت

.59، ص، مرجع سابقبطلان إجراءات التحقیق الإداري في منازعات القضاء الإداريأغلیس بوزید، )86(

.2توس خدوجة، مرجع سابق، صف)87(

.20، مرجع سابق، صالتمسك بالبطلان في قانون المرافعاتأحمد هندي، )88(
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تقتضي اختلاف مرنة غیر محددةفكرة النظام العام فكرة كما أنّ )89(،اجتماعیةأواقتصادیة

لعامة هي أساس فكرة النظام العامالمصلحة اكما أنّ ،)90(دیر الشكل الواحد باختلاف الظروفتق

.)91(هذا الأساس متغیر حسب مفهوم كل دولة لفكرة المصلحة العامةو 

بتقریر جزاء البطلان المتعلق بالمصلحة الخاصة، فیجب على المتمسك یتعلق إثبات الضر

مس لعیب الشكلي للإجراء، فبغیاب عنصر الضرر الذي إثبات الضرر نتیجة لبالبطلان الإجرائي 

جة إلى حمایة هذه المصلحة، بینما في النظام العام فكل إخلال حة الخاصة لا حاالمصل

هذا بمقتضیاته یؤدي إلى عدم تحقق الحمایة القانونیة التي یسعى إلیها المشرع للمصلحة العامة، و 

ما هو إلا زیادة و ،)92(الضرر هنا لیس له أي معنىفاشتراطبالتالي و هو الضرر بحد ذاته،

للتعقید في البحث عن توفر شرط الضرر، فبمجرد إظهار وجه المخالفة التي مست بالنظام العام 

فلا بطلان یثبته القاضي إلا في ،القاضي بالبطلان دون إثبات الضرر الناتج عن المخالفةیحكم

.)93(الحالات المتعلقة بالنظام العامالات المنصوص علیها في القانون و الح

الفرع الثاني

حالات البطلان المتعلق بالأشكال الجوهریة

على ضوء القضاء ، وترك ذلك للفقه و ةحاصر عرف العیب الجوهريقانون لم یالالملاحظ أنّ 

ما ورد في قرارات المحاكم، فذهب الفقه إلى استثناء الأشكال الجوهریة من مبدأ " لا بطلان بدون 

، من أعمال الملتقى "بین النص والتطبیقالمدنیة ،" الشكل المتعلق بالنظام العام في الخصومةبن منصور صالح)89(

امعة اسیة، جالعلوم السیحقوق و المدني، كلیة الالموضوعیة المثارة أماما القضاءالوطني حول النظام القانوني للدفوع غیر

( غیر منشور ).01، ص12/12/2018یرة، بجایة، یوم عبد الرحمان م

.362، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، صالمرافعاتنظریة البطلان في قانون فتحي والي، )90(

، العدد التجریبي،لمجلة الوطنیة للقانون والعدالةا، "" فكرة النظام العام في الإجراءات القضائیة،القادرعبد الدینس )91(

.41، ص2015الجزائر، المركز الجامعي البیّض،

.361، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، صالمرافعات، نظریة البطلان في قانون فتحي والي)92(

، جامعة زیان عاشور إداریةبة السنة الثالثة علوم قانونیة و سلسلة محاضرات ودروس موجهة لطلمجیدي فتحي، )93(

.38، ص2011-2010بالجلفة، 
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الشكل الجوهري هو الذي یترتب على تخلفهأنّ إلىالقضاءكما ذهب كل من الفقه و ،"نص

هو ما یمیزه عن الإجراء الثانوي الذي یستلزم إثبات شرط بطلان إجرائي دون إثبات الضرر و 

تحقق الغایة القانوني الصحیح للإجراء و تخلف الشكل المادي و حیث أكد الفقه أنه ب، )94(الضرر

ل عدم تحققها مع تخلف الشكل فهنا یعتبر في حا، فالشكل هنا یعتبر غیر جوهري، و القانونیة منه

الإجرائي بالتالي فالقانون لا یرتب جزاء البطلان على أي عیب یشوب العمل، )95(جوهریاً إجراءاً 

لا "إذا أخذ المشرع بنظریة هحیث أن،)96(وإنما یجب أن یشوبه عیب جوهري لتقریر البطلان

قد ینص على فإنه یتعذر علیه تتبع كل حالات البطلان لینص علیها، ف"بطلان بدون نص

يت تقضالبطلان في حالات لا تتطلب توقیع جزاء البطلان، كما قد لا ینص علیه في حالا

.)97(ن باطلا إلا إذا شابه عیب جوهريالإجراء لا یكو أنّ اعتبرلحل هذا الإشكال و بهالحكم

إجراء قانوني منصوص علیه القصور الذي یرد علىالعیب الجوهري هو ذلك الخلل أو

جوهري الغیر مواعده، أما العیب ة التبلیغ و طریقساس في الدعوى، مثل التبلیغات و هو الأو قانوناً 

لكن لا یؤدي إلى بطلان ،ةإجراء قانوني قد یأخذ صور عدّ الوارد علىالقصورو فهو ذلك الخلل

بطلان ((ت عنوان، حالات بطلان الأحكام: جلاسون تحوهو ما یقوله الأستاذ ،)98(الإجراء

عند تخلف نصوص –ویمكن أن ینشأ أیضا ،الأحكام ینشأ بصفة عامة من نصوص محددة

.)99())من مخالفة أشكال جوهریة-محددة

، دار موفم، الجزائر، 2، ط العادلةالإداریة الجدید ترجمة للمحاكمة قانون الإجراءات المدنیة و سلام، ذیب عبد ال)94(

.75د.س.ن، ص

،" إثبات الضرر من العیب الإجرائي الموجب للحكم ببطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء أغلیس بوزید)95(

.447، مرجع سابق، ص الإداري"

قارنة مع دراسة مالتجاریة الكویتي: فعات المدنیة و بطلان العمل الإجرائي في قانون المرافوزي دهیم الرشیدي، )96(

لحقوق،مقدمة للحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص، قسم القانون الخاص، كلیة ا، مذكرةالقانون الأردني

.49، ص2011جامعة الشرق الأوسط، الكویت، 

دار الثقافة ،التقاضياجراءات الدعوى و ،2ج صول المحاكمات المدنیة:شرح قانون أ،نشأة محمد الأخرس)97(

.419، ص2012ردن،الأالتوزیع،للنشر و 

.28سوزان محمد شحادة العرموطي، مرجع سابق، ص)98(

.372، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص، نظریة البطلان في قانون المرافعاتفتحي والي)99(
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من مجموعة المرافعات السابقة المصري، فإنه في حالة النص على 25وفق المادة 

أنّ شرطبیشترط في حالة عدم النص على البطلان بالبطلان، و  یشترط الضرر للحطمالبطلان لا

أمام عیب جوهري، بالتالي یشترط الضرر في حالة نص القانون على البطلان، ویحكم كون ن

.)100(ین بكونه عیب جوهريص دون إثبات الضرر مكتفبالبطلان عند عدم الن

الأشكال الجوهریة فنفس أمثلة و لأشكال المتعلقة بالنظام العامالقضاء بین الم یفرق الفقه و 

الأحكام القضائیة الصادرة المقتضیات الشكلیة التي قدمها الفقه، ونفس الأسباب التي تضمنتها 

فقد هریةدون إثبات الضرر كشرط للحكم بالبطلان الإجرائي لمخالفة الأشكال الجو البطلان لتقریر 

و ، كما هب تقریر البطلانیلتسبمصطلحات غیر مؤدیة لمعناهافي أحكامه القضاء استعمل

النظام الأشكال من"و"كل من " الأشكال الجوهریةاستعملالحال في القضاء الفرنسي الذي 

خلطه بین تعقیده و عن معنى واحد، وهنا یتاً تعبر " في حكم واحدلشروط الموضوعیة" ا" والعام

.)101(ن بدون ضرر"لا بطلامن قاعدة "استثنائهاوعدم بیان هذه المصطلحاتبین 

استثناءلا منطقي من لا وجود لأي أساس قانوني و الدكتور أغلیس بوزیدنظر حسب

أو بالعیب الشكلي الأشكال الجوهریة من شرط الضرر ما عدا ما تعلق بالعیب الموضوعي 

ة تصدي لسوء نیّ الهو ع شرط الضرر المرتبط بالنظام العام، فبالرجوع إلى أصل الحاجة في وض

القاعدة أنه لا یجوز ف،بالبطلانتأخیر الفصل في القضیة بتمسكهملالخصوم، الذین یسعون

.)102(للقاضي المدني إثارة الدفوع الموضوعیة من تلقاء نفسه إلا إذا تعلقت بالنظام العام

الأشكال الجوهریة من شرط الضرر لتوقیع جزاء البطلان لمخالفة استثناءة إذا أخذنا بفكر 

ع لتنظیم البطلان الإجرائيالقانوني الذي وضعه المشر یة، فهذا خروج عن الحیز القواعد الإجرائ

إلى شكال الجوهریة من إثبات الضرر یؤديالأاستثناءزیادة للقانون، فالمنطق أنّ إن لم نقل أنه

، بالتالي یكون هذا الشرط القانونیة في العمل الإجرائي من شرط الضرركل الأشكال استثناء

انون قمن2و358/1لمادة منعدم الوجود في القانون، فحسب اعلى ورق أي كأنه كالحبر 

.364ص،تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق،نظریة البطلان في قانون المرافعاتفتحي والي،)100(

.22سوزان محمد شحادة العرموطي، مرجع سابق، ص)101(

.583ص،1986نشأة المعارف، الإسكندریة، ، مالتجاریة، أصول المرافعات المدنیة و ل عمرنبیل إسماعی)102(
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المشرع الجزائري الأشكال الجوهریة للإجراءات اعتبر)103(الإداریة الجزائريالإجراءات المدنیة و 

من أوجه الطعن بالنقض.وجهاً 

ى لالإجراء یقتضي السیر ععیب شابالبطلان لأن الحكم بیتضح من تحلیل شرط الضرر 

یجب على المتمسك بالبطلان الإجرائي إثبات وقوع الضرر ، فلا بطلان بدون ضرر"قاعدة "

لحال افیثبت الضرر الفعلي و الذي مس بمصالحه جراء مخالفة القواعد القانونیة الإجرائیة، 

لق الضرر، وهذا ما لا یسرى على حالة البطلان المتعقة السببیة بین العیب الإجرائي و العلاو 

ن لحكم بالبطلالاستثنائیةالبطلان المتعلق بالأشكال الجوهریة كحالات كذا و بالنظام العام 

نحو حمایة الحق الموضوعي محل سعیاً و الإجرائي رغم عدم توفر شرط الضرر، وكل هذا خدمةً 

النزاع.

المشرع تبنىفي بیان أسس الدفع ببطلان الأعمال الإجرائیة، یتضح أنّ خلاصة لما سبق 

لناتج إثبات الضرر الحاصل عن العیب الإجرائي ایةلزام" المقیدة بإة " لا بطلان بدون نصقاعد

لا منلى جانب قاعدة " لا یتمسك بالبطلان إعن مخالفة القواعد الإجرائیة لنموذجها القانوني إ

متعلقةالمقتضیات القتضیات المتعلقة بالنظام العام و ، وتجدر الإشارة إلى أن الم"تقرر لصالحه

الأشكال الجوهریة لا تدخل ضمن نطاق إثبات الضرر في تقریر جزاء البطلان.ب

" لا یبني الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أو أكثر من الأوجه :على،من ق.إ.م.إ.ج2و358/1تنص المادة )103(

التالیة:

مخالفة قاعدة جوهریة في الإجراءات،-1

.إغفال الأشكال الجوهریة للإجراءات، ..."-2
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مضمون العمل الإجرائي هوالمعنى الأولحد المعنیین، أجرائيیقصد بمحل العمل الإ

علیه ما یردهو هو عنصر من عناصر العمل الإجرائي یختلف بإختلاف العمل، والمعنى الثاني و 

جزاء البطلان یدل على مایرد علیه البطلان كجزاء لمخالفة القاعدة، ومحل )104(العمل الإجرائي

، ذلك لأن المشرع وضع )105(ثار عند إثارته أمام المحكمةآجرائیة وماینتج عنه من الإالقانونیة

ثار، وهو ما یرتب الآ)106(قواعد قانونیة لتسییر الأعمال الإجرائیة على الوجه الصحیح القانوني

وحمایة سترجاعوإ الحقائق القانونیة ز العادالة المتمثل في كشفإلیها جهاالقانونیة التي یسعى

ومساعدة ذي حق حقهعطاء كلإقضاء وظیفة واحدة تتمثل في للف،)107(الحقوق الموضوعیة

.)108(زوملجبریة عند اللّ احكمه بالقوة المحكوم له على تنفیذ

جرائي یحتوي نموذج العمل الإالذيجرائیة تتحلل إلى عنصرین: عنصر الفرضالقاعدة الإ

یحتوي على الأثر الإیجابي یترتب الذي ینبغي أن یكون وفق تقدیر المشرع، وعنصر الحكم الذي

هو تولید لأثر الإیجابيرد في فرض القاعدة القانونیة، فاعلى إتخاذ الإجراء مطابقا لما هو وا

جرائیة لنموذجها بمخالفة القاعدة الإ، و )109(ثاره المحددة في القانون والعكس أثر سلبيلآالإجراء 

.)110(طلانیتولد عنه حق إثارة الدفع بالب

.420_419، مرجع سابق، ص صالوسیط في قانون القضاء المدنيفتحي والي، )104(

، ص 2008ن، ا، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنیةشرح أصول المحاكمات الشرععبد السلام محمد محمود، )105(

112.

.75عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص )106(

في بناء فكرة الجزاء وتطبقیهالجزاء الاجرائي في قانون المرافعات: مساهمة تحلیلیة أیمن أحمد رمضان، )107(

كتوراه في شهادة د، رسالة مقدمة لنیلثارهاآیة منها ووسائل علاجها والحد من الاجرائي والیات إعمالها وكیفیة الوقا

.78، ص 2003سكندریة، كلیة الحقوق، جامعة الإالحقوق، 

زیة: دراسة في قانون المرافعات اجراءات المو جرائیة والإللأعمال الإالوظیفيالتكامل سماعیل عمر، إنبیل )108(

.6، ص 2011سكندریة، ، دار الجامعة الجدیدة، الإتجاریةالمدنیة وال

سكندریة،، منشاة المعارف، الإون المرافعاتالإجرائیة في قانعدم فاعلیة الجزاءات نبیل إسماعیل عمر، )109(

.47د.س.ن، ص 

.65، مرجع سابق، ص بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداريأغلیس بوزید، )110(
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هل ینصب على ،بطلانالالكشف عن محل الدفع بعلى هذا الفصل ینصب الإهتمام في 

نتهى أن بطلان إفقه القانون المدني ؟ ذلك أنّ ثارهآجرائي بذاته أو ینصب على العمل الإ

یكون بذاته جزاء لمخالفة هذا التصرف لقواعد القانون، بل أن الجزاء لایمكن أنّ التصرف القانوني

جرائي بصفة لجزاء الإجرائي یواجه العمل الإاف،)111(ثارهآنتاج إهو منع مثل هذا التصرف من 

ثار جرائیة ولا یقع على هذه الآلأثر الإل، فهو یقع على المصدر المولد ثارهآولا یصیب مباشرة

.)113(تعیینلأو قابلا لاً الإجرائي لا بد أن یكون معینحیث أن موضوع العمل)112(مباشرة

جرائیة نبین مجال عمال الإمحل الدفع بالبطلان للأفهمو لى تحلیللوصول إهكذا قصد ا

تب عن بطلان ثر المتر الأ، ثم استعراض)المبحث الاولجرائیة ( عمال الإدفع ببطلان الأال

.)المبحث الثانيجرائیة ( عمال الإالأ

.49–41، مرجع سابق، ص صرافعاتجرائیة في قانون المعدم فعالیة الجزاءات الإعیل عمر، سماإنبیل )111(

.129أحمد رمضان، مرجع سابق، ص أیمن )112(

.42، مرجع سابق، ص جرائیة في قانون المرافعاتعدم فعالیة الجزاءات الإعیل عمر، سماإنبیل )113(
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الأولالمبحث 

نطاق الدفع ببطلان الأعمال الإجرائیة

عند وجود عیب الأعمال الإجرائیةة حق إثارة الدفع ببطلانحصاحب المصلل

إذا كان الخصم یوجه ي بیان ماأ، الحق یستلزم معرفة محل هذا الدفع، وممارسة هذا )114(إجرائي

ثار الناتجة عن هذا جراء المعیب ذاته، أم على الآعلى ذلك الإدفعه لترتیب جزاء البطلان

دام أن فكرة الجزاء تهدف إلى غایة ما.جرائيعلى الحق في إتخاذ العمل الإجراء، أوالإ

جراء المخالف لنموذجه القانوني عن طریق تعقب الإجرائیةحترام القاعدة الإإكفالة نموذجیه هي

.)115(ثارهآن تولید وإصابته بالعیب الذي یمنعه م

هكذا قصد تحدید نطاق الدفع ببطلان الأعمال الإجرائیة بشكل أدق نستعرض مواجهة 

خرآمواجهة البطلان لمحل ، ثم نستتبعه ببیان مدى)المطلب الأولالبطلان للعمل الإجرائي (

).العمل الإجرائي ( المطلب الثانيغیر

الأولالمطلب

الإجرائيمواجهة البطلان للعمل 

هو فإلى إحترام القاعدة القانونیة الإجرائیة، المشرع من خلال تشریعه لجزاء البطلان یهدف

حیث أن ، )116(جرائیةللقاعدة الإوالصحیحجراء المعیب بسبب مخالفة النموذج السلیمثار الإآیعدم 

أحمد هندي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص 21. (114)

.127أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص )115(

.17، مرجع سابق،التكامل الوظیفي للأعمال الإجرائیة والإجراءات الموازیةسماعیل عمر، إنبیل )116(

هات جمیع الجلحكام  المشتركة ، الأ1داریة: ججراءات المدنیة والإالوجیز في شرح قانون الإاف عادل، بوضی_

.108، ص 2011دار كلیك للنشر، الجزائر، جراءات الخاصة بكل جهة قضائیة،القضائیة، الإ
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وهو الأمر الذي ،)117(جراء المطروح علیه مطابق لمفترض القاعدة القانونیةالإالقاضي یتأكد أنّ 

جرائي المتخذ بشكل یخرج عن مواجهة العمل الإلاجرائىالإمحل الدفع بالبطلانیفهم منه أنّ 

.)118(غیر سلیم

ثار التي كانت منتظرة أن یحققها البطلان یؤدي إلى عدم ترتیب الآأنالظاهرنّ أرغم

ثار لیست المحل هذه الآالصحیح، إلا أنّ القانونيجراء لو كان سلیما ومطابقا لنموذجهالإ

عرفه الفقه بأنه تلك جرائي ، فالعمل الإ)119(المباشر لجزاء البطلان بل هو العمل الإجرائي المعیب

ختصار ابو )120(ثار القانونیةالواقعة القانونیة التي تتخذ في خصومة منعقدة وتهدف إلى إنشاء الآ

كما )121(جرائیا مباشرا فیهاإویرتب أثراً ا من الخصومةعمل قانوني ومسلك إیجابي یكون جزءً هو

.)122(لیة لحمایة الحقوق والمراكز القانونیة الموضوعیةآأنه وسیلة و 

دعوىوسیلة دفاع بمقتضاها یدفع الخصمجرائي أنهعرف الشراح الفرنسین الدفع الإ

إما القضائیة جراءات الخصومةإبما یدعیه ویطعن به في لخصمه بقصد تفادي الحكم علیه مؤقتاً 

رفعت بإجراء باطل، وذلك دون المساس بأصل نهالألأنها رفعت لمحكمة غیر مختصة أو

.)123(الحق

جرائي المعیب من خلال دراسة الغایة ة البطلان للعمل الإهكذا سوف نوضح كیفیة مواجه

ائز ثم التطرق إلى مبررات ورك،)الفرع الأول(التشریعیة من مواجهة البطلان للعمل المعیب

).الفرع الثانيهذه المواجهة (

.47، مرجع سابق، ص في قانون المرافعاتعدم فعالیة الجزاءات الإجرائیةسماعیل عمر، إنبیل )117(

.127أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص )118(

سكندریة، د.س.ن، ص دار الفكر الجامعى، الإالمدنیة،جرائیة في الدعوىالدفوع الإ، العبیديدى خیر الدین ن)119(

156.

.5، مرجع سابق، صجراءات الموازیةالإجرائیة و للأعمال الإالوظیفيالتكامل سماعیل عمر، إنبیل )120(

.41، مرجع سابق، ص جرائیة في قانون المرافعاتعدم فعالیة الجزاءات الإعیل عمر، سماإنبیل )121(

قانون المرافعات دراسة في السیاسة التشریعیة والقضائیة لاعمال الجزاء الإجرائي في سماعیل عمر، إنبیل )122(

.4، ص 2008سكندریة، ، دار الجامعة الجدیدة، الإتجاریةالمدنیة وال

.23ندى خیر الدین العبیدي، مرجع سابق، ص )123(
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الفرع الأول

الغایة من مواجهة البطلان للعمل الإجرائي المعیب

، والغایة من )124(خرمعیب بذاته دون أن یمتد إلى عمل آجراء العلى الإیرد جزاء البطلان

على تحقق جرائي، حرصاً الجزاء الإجراء هو ترشید السیاسة التشریعیة في تنظیم هذا الإتجسید

جرائیة من جهة، وكفالة التوازن بین حمایة النموذج القانوني للإجراء حسب ما تقتضیه القواعد الإ

.)125(الحقوق الموضوعیة من جهة أخرى

یجب أن تتوفر فيو ،هأركانفترضاته و لإجراء وتحدد ماالقاعدة القانونیة ترسم نموذج 

)126(یتعلق بالجانب الموضوعيیتعلق بالجانب الشكلي ومنها مامنها ماشروط معینة الإجراء

جرائي عمل شكلي على لأن العمل الإعیة الحصول على الحقوق الموضوعیة،هذا لتجسید مشرو و 

جرائي قد الإ، فیجب أن یكون القائم بالعمل القانونفيالمحددةالشكلیةالقائم به إتخاذه وفق

في مثلة في توفر أهلیة الإختصام سواءفیه الصلاحیة اللازمة لإتخاذ الإجراء والمتتتوفر 

.)127(المعنويالشخصالشخص الطبیعي أو

صحیح الهایشرف ویعمل على تطبیقها بشكلهولا یصنع الأعمال الإجرائیة بلالقاضي

قهم اأو حسب إختیار الخصوم أو إتفمن جانبه ومن جانب الخصوم، فلا یوجد عمل إجرائي حرّ 

مع تحقیق أهداف العمل الإجرائي المتنوع في یتناسبو بل هو من صنع المشرع حسب ما یتلائم

وكلائهم كصحف به الخصوم أویقوم مایقوم به القاضى كالحكم ومنهاالخصومة، فمنه ما

.)128(الطعون والطلبات...إلخالدعوى و 

.18، مرجع سابق، ص جراءات الموازیةجرائیة والإالإللأعمال الوظیفيالتكامل سماعیل عمر، إنبیل )124(

.GUINCHARD Serge, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, Paris, 2002, P. 744_

.46، مرجع سابق، ص جرائیة في قانون المرافعاتعدم فعالیة الجزاءات الإعیل عمر، سماإنبیل )125(

.31فرج علواني هلیل، مرجع سابق، ص )126(

.43مرجع ، ص نفس ال)127(

.43، ص سابق، مرجع جرائیة في قانون المرافعاتعدم فعالیة الجزاءات الإعیل عمر، سماإنبیل )128(
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جرائیةعمال الإللأجرائي إلى تقریر جزاء البطلانالعمل الإیؤدي غیاب شروط ومقومات 

جرائیة، وهنا یتبین أن ها القانون من القاعدة الإتحقق الغایة التشریعیة التي أرادفهذه المخالفة لا

محل جزاء البطلان یقع على العمل الإجرائي ولایرد على الحق في إتخاذ العمل الإجرائي، فالحق

سقوط ، ف)129(عن جزاء البطلانالذي یختلفیمكن أن یرد علیه جزاء السقوطجراء تخاذ الإإفي 

فإن قام به رغم جراء، في أن یقوم بالإطاعة صاحب الحقتجرائي یؤدي إلى عدم إسالحق الإ

الحق في رفع الطعن أو الدعوى سقوط حقه كان الإجراء معدوم الأثر قانونا، مثل سقوط

.)130(الدفعأو 

أي للإجراء الموضوعیةالشروطل الشروط الشكلیة و یللتوفیق بین تفعوضع جزاء البطلان 

جرائیة من جهة، والحفاظ على مصلحة الخصوم لحمایة الإالإلتزام بالتطبیق السلیم للقاعدة

.)131(الحقوق الموضوعیة من جهة أخرى

الفرع الثاني

مبررات تقریر جزاء البطلان على العمل الإجرائي المعیب

الإجرائي المعیب على العملیقع جزاء البطلان كنتیجة حتمیة عن مخالفة القاعدة الإجرائیة 

فالحق هو سلطة یختص بها الشخص في بذاته ولا یقع على الحق في إتخاذ العمل الإجرائي، 

وع ما یمیز الدفأنّ ، حیث)132(هذه السلطة في ظل حمایة القانونفیه إرادته ویستعملتسودنطاق

كز القانوني المر كون الدفوع الموضوعیة تتوجه إلى أصل الحق أو یة عن الدفوع الموضوعیة الشكل

.)133(المطروح أمام القضاء

.70، مرجع سابق، ص بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداريأغلیس بوزید، )129(

.71، مرجع سابق، ص جرائیة في قانون المرافعاتعدم فعالیة الجزاءات الإعیل عمر، سماإنبیل )130(

.70، مرجع سابق، ص بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداريأغلیس بوزید، )131(

.96أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص )132(

، 2001سكندریة، أة المعارف، الإ، منشثباتت والإ الإرشادات العلمیة في إجراءات المرافعاأمیر خالد، عدلي)133(

=.178ص 
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الذي یقع على جزاء الكما أنّ )134(إلى إجراءات الخصومةأما الدفع الشكلي فهو یوجه

أو الدفع أو الذي یترتب عن عدم ممارسة الحق في الدعوىجرائي یتمثل في السقوطالحق الإ

وهو خر في المیعاد القانوني كالتمسك بالدفوع الشكلیة بعد التطرق للموضوعالطعن أو أي إجراء آ

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على 50ما وضحه المشرع الجزائري في المادة 

وضوع، أو دفع بعدم یجب إثارة الدفوع الشكلیة في آن واحد قبل إبداء أي دفاع في المأنه :" 

ذلك في ذي نص علىالالمصري، إلى جانب المشرع "القبول، وذلك تحت طائلة عدم القبول.

.)135(المصريمن قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 108المادة 

جرائي، فالمعقول أن یرد هذا ثار العمل الإیرد على آجزاء البطلان لاإلى أنّ بالإضافة

 فائدة من جرائي ولیس على هذا الأثر بصفة مباشرة، فلاالمولد للأثر الإالجزاء على المصدر

عندما لاً اثار الإجراء الباطل بدون إبطال الإجراء المعیب بذاته، فجزاء البطلان یكون فعبطلان آ

.)136(ثاره السلبیةله على العمل الإجرائي ولیس على آیرد مح

جزاء البطلان یرد على العمل الإجرائي المعیب بذاته متعددة، فمثلا الأمثلة الدالة على أنّ 

المدعى إذا تم تبلیغ تدابیر التحقیق المتخذة في المنازعة الإداریة بواسطة المحضر القضائي إلى

إسم ولقب كل منببیانانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائريقمن840عملا بالمادة 

، إلا إذا كان )137(المحضر القضائي القائم به في محضر التبلیغ الرسمي فإن الإجراء یعتبر معیباً 

.4، ص 1998، مطبعة العمرانیة للأفست، د.ب.ن، 2، ط في قانون المرافعاتالدفوع خالد شهاب،=

نبیل إسماعیل عمر، أصول المرافعات المدنیة والتجاریة، مرجع سابق، ص 587. (134)

، ، المدرسة العلیا للقضاءت المدنیة والإداریةمحاضرات في الدفوع الشكلیة في ظل قانون الإجراءاحاجي حیاة، )135(

.2، ص 2009الجزائر،

یتضمن قانون المرافعات المدنیة ، 07/05/1968، مؤرخ في 1968لسنة 13من القانون رقم 108تنص المادة _

ع "... الدفع بالبطلان وسائر الدفو :نأمعدل ومتمم على ،07/05/1968، مؤرخ في 19، ج ر عددالمصريالتجاریة و 

ما لم لحق فیقبول وإلا سقط االمتعلقة بالإجراءات یجب إبدائها معا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم ال

."منها، وسقوط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم یبدها في صحیفة الطعنیبد 

.70، مرجع سابق، ص في منازعات القضاء الإداريبطلان إجراءات التحقیق أغلیس بوزید، )136(

" تبلغ كل الإجراءات المتخذة وتدابیر التحقیق إلى الخصوم برسالة :على أنهج.ق.إ.م.إ.840/1تنص المادة )137(

."قتضاءالام، أو عن طریق محضر قضائي عند مضمونة مع الإشعار بالإستلا
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فإنه لا یحكم بالبطلان، مادام الغرض من بیان إسم المحضر هو المحضر قد وقع على الإعلان

د على ، فجزاء البطلان هنا یر )138(الإثبات أن الإعلان قد تم على ید موظف مختص بإجرائه

ثاره، وفي حالة تقریر الإعفاء من ترتیب جزاء التبلیغ المعیب ولیس على أعلىالإجراء أي

الإجراء المعیب یستمر في تولید البطلان لعدم إثبات الضرر من العیب الذي لحق الإجراء فإن

معیب تتولد من إجراء نها أ، فالأثار تتولد من إجراء صحیح كما بشكله الصحیحثاره كما لو تم أ

.)139(وهذا ما یؤكد أن جزاء البطلان یلحق الإجراء المعیب ذاته دون أثاره بشكل مباشر

المطلب الثاني

مدى مواجهة البطلان لمحل أخر غیر العمل الإجرائي 

المعیب الذي یمثل هیكل الخصومة إذا كان محل جزاء البطلان یرد على العمل الإجرائي

مواجهة جزاء البطلان لمحل أخر غیر العمل الإجرائي.فهذا لا یمنع أن یكون هناك 

، ثم)الفرع الأولجرائي (سنقوم بتوضیح أكثر فیما یخص مدى مواجهة البطلان للحق الإ

).الفرع الثانيتحدید مدى مواجهة البطلان لمحل الجزاءات الأخرى (نتطرق بعد ذلك الى 

الفرع الأول

مدى مواجهة البطلان للحق الإجرائي

فیجب یظهر في كل عمل قضائيالحق الإجرائي حقیقة واقعیة لا بد أنلیس من الشك أنّ 

البحث في كل مسألة معروضة عن وجود حق في الدعوى لمعرفة قبولها من عدمها، قبل الخوض 

.)140(في مضمون تلك الدعوى

.32هلیل، مرجع سابق، ص ىفرج علوان)138(

.71، مرجع سابق، ص بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداريأغلیس بوزید، )139(

، رسالة مقدمة ، قواعده وتطبیقاته في قانون المرافعاتوانقضاؤه، الحق الإجرائي: نشأته مد مرعىرجب محمد أح)140(

.69ص ،2009لنیل شهادة دكتواره في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، 
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ني في سیر تعددت الدراسات الفقهیة التي تناولت تعریف الحق الإجرائي وبیان مجاله القانو 

.)141(الدعوى وطبیعة الجزاء المترتب عن مخالفته المقتضیات المحددة قانوناً 

البعض من الفقهاء كان یرتكز في مفهومه للحق الإجرائي على المراكز یمكن القول أنّ 

الصفةمالقانونیة، ومعنى هذا یفترض وفق الرأي وجود خصومة قائمة ووجود أطراف تتوفر فیه

هذه الصفة تخول لصاحبها حقوق إجرائیة، مما یتضح وفق لهذا الرأي أن لمركز المستمد من اف

، وهذه )142(الحق الإجرائي یتمثل في إمكانیة الخصم القیام بنشاط إجرائي معین في الخصومة

.)143(التي یمارسها صاحب الحق الإجرائي تكون بهدف تعزیز وحمایة مصالحه الذاتیةلطةالس

ى كافة مكنات الخصم، فلا خر من الفقهاء یطلق تعبیر الحق الإجرائي علالآنجد البعض 

حق كافة المكنات التي تمنح للخصمجراء، بل یشمل اله على السلطة في إتخاذ الإیقابسیقتصر ك

، حیث تنشأ للخصم ثابتاً لا یتخذ شكلاً متحركاً اً وعلى هذا یعتبر المركز القانوني للخصم مركز 

.)144(حسب المرحلة التي یجتازها في الخصومةبىتحل محلها مراكز أخر كز وتنقضى لامر 

أیا كان وجه السعة والضیق في تبیان المقصود بالحق الإجرائي فقد إجتمعت معظم 

خصم أثناء الدراسات على أن المقصود بالحق الإجرائي یتمثل في المركز القانوني المخول لل

إجرائیة تخوله سلطة مباشرة قطرف في المنازعة حقو ، بحیث تثبت لكل إتخاذه للعمل الإجرائي

.)145(العمل الإجرائي، مع ضرورة إستفائها لشروط المحددة في القانون

لشكل المحدد لها، ویقتضي لالمشرع رتب جزاء البطلان عند مخالفة القاعدة الإجرائیة 

الجزاء وفق یخول للخصم حتي یتسنى له التمسك بهذا إعمال هذا الجزاء وجود حق إجرائي

.73، مرجع سابق، ص بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداريأغلیس بوزید، )141(

.138أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص )142(

.75رجب محمد أحمد مرعى، مرجع سابق، ص )143(

.138أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص )144(

.74مرجع سابق، ص اء الإداري،بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضأغلیس بوزید، )145(
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في الجانب الشكلي المفترضومراعاة هلحقوقالإجراءات المحددة في القانون، وكل هذا صوناً 

.)146(العمل الإجرائي

الثانيالفرع

الأخرىالجزاءاتلمحلالبطلانمواجهةمدى

عمل الإجرائي أو في الحق في مباشرتهتقریر جزاء البطلان یكون نتیجة لوجود عیب في ال

رتب تغلب الأعمال الإجرائیة تندرج تحته وتعتبر المحل الذي یلكون أوهذا،وهذا الأصل العام

علیه جزاء البطلان، إلا أن هناك حالات أین یصادف فیه محل جزاء البطلان لمحل جزاءات 

).ثانیا) وجزاء السقوط (أولا، كعدم القبول ()147(خرىأ

عدم القبولجزاءأولا: مدى مواجهة البطلان لمحل

انون الإجراءات المدنیة والإداریة قمن67دة جاء التنصیص على فكرة عدم القبول في الما

حیث بینت أنه حتى یتمكن الشخص من رفع الدعوى أمام القضاء لابد أن یثبت أن له الجزائري

ضده لطرف الذي رفعت اشروط یمكن لفره لتفائه شروط قبول الدعوى، وعدم تو حق في رفعها بإس

.)148(الدعوى أن یدلي بالدفع بعدم القبول، ویتم إثارته في أي مرحلة كانت علیه الدعوى

إعتباره لإجرائیة، فإن جزاء عدم القبول بجزاء البطلان ینصب محله على الأعمال ابما أنّ 

أحد الجزاءات الإجرائیة یتمیز بخصوصیة فیما یخص المحل الذي یرد علیه، وهذه الخصوصیة 

.84رجب محمد أحمد مرعى، مرجع سابق، ص )146(

.134أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص )147(

" الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي یرمي إلى التصریح بعدم قبول طلب :ق.إ.م.إ.ج، على أنه67تنص المادة )148(

يء جل المسقط وحجیة الشالأوانقضاءالمصلحة والتقادم داموانعالخصم لإنعدام الحق في التقاضي، كانعدام الصفة 

".المقضي فیه، وذلك دون النظر في موضوع النزاع

.23سابق، ص خوالدي نوال، مرجع تیزرارین زهرة، _
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تبدو في مواجهة عدم القبول للوسیلة التي یحمي بها صاحب الحق حقه، كعدم توفر شرط من 

.)149(المصلحةو شروط العامة لقبول الدعوى كالصفة 

ء عدم القبول محل جزاء البطلان مستقل على محل جزالهذه المعطیات یتضح أنّ وفقاً 

جراء، بل یواجه ممارسة الحق في الإیتقید بمواجهة الوسیلة المقررة لطلان لاجزاء البكون أنّ 

ءان مباشرة العیب الذي لحق العمل الإجرائي، وبضرورة الحال یظهر عدم وجود تداخل بین الجزا

فقط یمكن أن یحدث بینهما تلاقي فیمل یخص إبداء الطلبات القضائیة، ومثال ذلك كأن یتم 

الموضوعیة فیعتبر غیر مقبول، وفقالشكلیة أوهبطلان طلب قضائي لعدم إستفائه لمقتضیات

.)150(حكام البطلان مع أحكام عدم القبولأت لهذه النقطة إتحد

في لقبول یتمیز عن محل جزاء البطلانمه على أن محل جزاء عدم اینستخلص مما تم تقد

تمسك بها في حالة لالتي حددها المشرع لأي الوسائل الإجرائیة،أنه یرد على الدعوى أو الطلب

فرها، على عكس جزاء البطلان الذي ینصب محله على العمل الشروط القانونیة الواجب تو تخلف

.)151(الإجرائي ذاته

مواجهة البطلان لمحل جزاء السقوطثانیا: مدى 

قیة الجزاءات بخصوصیة بشأن المحل الذي یرد علیه، وتتمثل بیتمیز جزاء السقوط مثل

عمل الإجرائي معین ولیس على العمل في أنه یرد على الحق في مباشرة هذه الخصوصیة 

.)152(ذاته

م به لم یقفإذا ه بفترة محددة لإستعمال هذا الحقوقیدالقانون خول للخصم حق إجرائي

خلال المهلة المحددة یوصف أن حقه في إتخاذ الإجراء قد سقط، وهذا راجع أن تحدید الظرف 

.)153(احترامهامن الأشكال القانونیة التي یجب على الخصم الزمني لإستعمال الحق 

.135أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص )149(

.76، مرجع سابق، ص بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداريأغلیس بوزید، )150(

.137أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص )151(

.137، ص المرجعنفس (152)

.22عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص )153(
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على ضرورة إثارة الدفع الجزائريانون الإجراءات المدنیة والإداریةقمن61أقرت المادة 

من طرف الخصم قبل إبداء أي دفاع في الموضوع، وعدم إحترام ببطلان الأعمال الإجرائیة شكلاً 

تداخل بین وجودبطلان، وهنا یتضحالالدفع بفي ممارسةحقهالخصم لهذا القید یؤدي إلى سقوط

شكلا ن بحیث أن الكلام في الموضوع مباشرة قبل إثارة الدفع ببطلان العمل الإجرائيالجزاءا

.)154(من جزاء البطلانیسلط إعمال جزاء السقوط بدلاً 

جزاء السقوط، إلا أن السقوط كرغم التداخل بین جزاء البطلان وجزاءنستخلص أنه

جرائي، على ء للعمل الإىجرائي الذي یمثل المصدر المنشوصف ینصب محله على الحق الإكأو 

.)155(ذاتهبغرار جزاء البطلان الذي ینصب محله على العمل الإجرائي 

نطاق الدفع ببطلان الأعمال الإجرائیة ه في هذا المبحث أنّ اقدمنیتبین من خلال ما

اجع ثار القانونیة التي یرتبها، وهذا ر مباشرة، ولیس على الآجرائي بصفة ینصب على العمل الإ

.لكون العیب الذي قرر بشأنه الحكم بالبطلان مس العمل الإجرائي ذاته ولیس أثاره

یمكن أن یمتد جزاء البطلان إلى الحق الإجرائي الذي یمثل محل لجزاء السقوط، ولالا

أن یمتد إلى محل جزاء عدم القبول.حتى 

.77مرجع سابق، ص ري،التحقیق في منازعات القضاء الإدا، بطلان إجراءات أغلیس بوزید (154)

.138أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص )155(
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الثانيالمبحث

أثر جزاء البطلان على الأعمال الإجرائیة

الفقه فإن أثر ثار هامة، فحسب المشرعین ورجال القضاء و أبطلان الإجراءات علىیترتب

غیر المعیب، أي الإجراء المعیب بحد ذاته، إلى جانب الإجراء راء جالبطلان یقع على كل من الإ

تقضي أن أثر البطلان ستثنائیةإ، فهناك حالات )156(للإجراء المعیبالإجراء السابق اللاحق و 

، وإنما یلحق بالإجراءات فقطالإجرائي غیر محصور فقط على الإجراء المعیب في ذاته

.)157(الأخرى

جراء ثر البطلان على الإلتبیان أثر جزاء البطلان على الأعمال الإجرائیة، نستعرض أهكذا 

).يانراء الغیر المعیب ( المطلب الثلبطلان على الإجنبرز أثر اثم )،المطلب الاولالمعیب (

الأولالمطلب

أثر البطلان على الإجراء المعیب

العمل یتجلى في أنه أثر یقتصر على ،جزاء البطلان یرتب أثر نسبيالقاعدة العامة أنّ 

رتباط العمل الإجرائي المخالف لنموذجه القانوني الصحیح، وهذا أمر منطقي لإالإجرائي المعیب

الأعمال الإجرائیة، كما أنّ المعیب بالعیب الإجرائي، هذا دون أن یمتد البطلان إلى غیره من

أصل الحق الذي بوشرت الدعوى القضائیة لغرض حمایتهبیمسلاالبطلانجزاء

، مذكرة لنیل شهادة الماستر نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريحمیدي لیدیا، دحام صبرینة، )156(

عة عبد العلوم السیاسیة، جامالقانون الخاص والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق و نون الخاص، تخصص في الحقوق، فرع القا

.83، ص2016الرحمان میرة، بجایة، 

، مذكرة لنیل بطلان إجراءات التحقیق في المنازعة الضربیة أمام القضاء الإداريسالمي براهیم، یحیاوي وهیبة، )157(

جامعة لسیاسیة،العلوم اون العام للأعمال، كلیة الحقوق و صص القانشهادة الماستر في الحقوق، قسم قانون الأعمال، تخ

.48، ص2013، بجایة، عبد الرحمان میرة
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جدیدة دید المطالبة القضائیة لحمایة الحق الموضوعي بإجراءات ج، حیث یمكن ت)158(استرجاعهو 

.)159(وصحیحة ما لم یكن الحق قد سقط بسبب أحد أسباب السقوط كالتقادم مثلا

ولدراسة أثر البطلان على الإجراء المعیب یجب أن نظهر أثر البطلان على الإجراء 

ثر أمتداد إرتباط أثر البطلان بالإجراء المعیب ( الفرع الأول )، ثم نبین عدم إالمعیب بعرض 

.)ق ( الفرع الثانين إلى أصل الحالبطلا

الفرع الأول

رتباط أثر البطلان بالإجراء المعیبإ

المترتب عن العیب الإجرائي على العمل الإجرائي المخالف أن یتمحور الأثرالمنطق

جرائى جرائى یقتصر على العمل الإثر الناتج عن العیب الإالأنّ أي أجرائیة، للقاعدة القانونیة الإ

، یترتب عنه الخصومة القضائیةإجراءاتإجراء من فبصدور حكم ببطلان ،المعیب دون سواه

أداء وظیفته الأساسیة المنوطة به ثاره القانونیة وفقدانه لقیمته في الدعوى، ویتوقف عن أزوال 

القانوني المؤدي إلى قطع تقادم ثر ، ینتج عنه زوال الأ)160(كأنه لم یكنء منعدمافیصبح بذلك إجر 

، ففي )161(ستناد المحكمة إلى هذا الإجراء أثناء الفصل في الدعوىإالدعوى، بالتالي عدم جواز 

.)162(فقطغیره من الإجراءات فإنه یبطل هو لوحدهوجود رابطة بین الإجراء الباطل و حالة عدم 

.79، مرجع سابق، صبطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداريأغلیس بوزید، )158(

ء یترتب على بطلان الاجرالا"نه:أعلى التجاریة المصريمن قانون المرافعات المدنیة و 24/3نصت المادة -

.و الاجراءات اللاحقة له اذا لم تكن مبنیة علیه "أبطلان الاجراءات السابقة علیه 

.263، ص2006، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، التجاریةقانون المرافعات المدنیة و دي، أحمد هن)159(

.84حمیدي لیدیة، دحام صبرینة، مرجع سابق، ص)160(

- Ministère des finances, D.G.I., «Le recours juridictionnel: Déroulement du procès»,

I.G.P.C., Septembre 1995, p.29.

.49سالمي براهیم، یحیاوي وهیبة، مرجع سابق، ص)161(

.61تیرارین زهرة، خوالدي نوال، مرجع سابق، ص)162(
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لیه محكمة النقض المصریة وهو ما یدعى بالأثر النسبي لجزاء البطلان، وهذا ما ذهبت إ

به أن عدم إعلان أحد الخصوم بمحتوى الأعمال الإجرائیة یؤدي إلى البطلان في قرارها مؤكدتاً 

ثار تلك الأعمال أالمقرر لمصلحة هذا الخصم، والذي له حق التمسك بالبطلان لإلغاء 

ة، فقد أصدر ، حیث جسد القضاء مبدأ نسبیة أثر جزاء البطلان في أحكام عدّ )163(الإجرائیة

مجلس الدولة قرار بإبطال خبرة قضائیة في المادة الجبائیة وأمر بخبرة جدیدة مع تقریر صحة 

ثاره أالعیب الذي أثارته الإدارة الجبائیة كسبب للبطلان یمس في الإجراءات الأخرى باعتباره أنّ 

.)164(إجراءات الخبرة فقط

الفرع الثاني

متداد البطلان إلى أصل الحقإعدم 

عند تمسك أحد الخصوم بالدفع ببطلان إحدى الأعمال الإجرائیة بواسطة طرق الطعن 

القاضي المقرر للبطلان الإجرائي یشیر في تقریره إلى العیب ، فإنّ )165(العادیة والغیر العادیة

الذي لحق العمل الإجرائي محل الدفع بالبطلان، لتقوم التشكیلة الجماعیة بالتصرف في الملف 

أو تصحیحه حسب ما تراه ملائم تجدیدهالإجراء و الكاشف لهذا البطلان وتأمر بإعادة بالحكم 

اء من الإجراءات القابلة للتصحیحلغرض حمایة الحق المدعي به، لأنه لا یقضي ببطلان إجر 

لتصحیح الإجراء المشوب بالبطلان بشرط عدم بقاء أي مللخضو جالاً أالقاضي یمنح كما أنّ 

من 62، وهذا ما أشار إلیه المشرع الجزائري في مضمون المادة )166(ضرر قائم بعد التصحیح

.)167(انون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائريق

.18، سنة قضائیة عدد 05/01/1967قرار محكمة النقض المصریة الصادر بتاریخ )163(

.55نقلا عن:_ الشواربي عبد الحمید، مرجع سابق، ص

.81، مرجع سابق، صبطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري،أغلیس بوزید)164(

، القاضيدعاوى الحیازة، نشاط الدعوى القضائیة،، 2الوجیز في الإجراءات المدنیة: ج إبراهیمي محمد، )165(

.140، ص2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4، ط ، الخصومة القضائیةالاختصاص

، 2009، منشورات بغدادي، الجزائر، 2، ط شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةعبد الرحمان، ةبربار )166(

=.108ص
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، إلى أن )168(ثاره كالإجراء الصحیحألكافة القاعدة أن الإجراء المعیب یعتبر منتجاً 

تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوممن، ویجب أن تحكم به المحكمة سواء)169(یقتضي ببطلانه

من الحكم بالبطلان أثارثم تترتب،، وهذا الشرط لازم)170(القانونملأن البطلان لا یترتب بحك

.)171(اذ الإجراء الباطلخیوم إت

جزاء، حیث أنّ القضائیةالحكم بالبطلان لا یمس أصل الحق ولا یمس الخصومةكما أنّ 

لعیب موضوعي أو لعیب شكلي. كان ذلك فقط على ذلك الإجراء المعیب سواءالبطلان یقتصر 

انون من ق66، فالمشرع أقر في المادة )172(ستئناففي بعض الحالات كحالة فوات مواعید الإإلا

راء من الإجراءات عدم السماح للقاضي ببطلان أي إجالإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري

النص غیر موفق ، ویظهر أنّ )173(زال سبب البطلان بعد تصحیحهالباطلة القابلة للتصحیح إذا

.)174(فكان من الأحسن عدم قبول الحكم بالبطلان في إجراء باطل بعد تصحیحه

لو بعد و جراء الباطل : " یجوز تصحیح الإنهأالتجاریة المصرى على قانون المرافعات المدنیة و من 23نصت المادة =

لقانون قرر في امجراء میعاد ذا لم یكن للإإفجراء،لاتخاذ الإالمیعاد المقرر قانوناً ن یتم ذلكفي أالتمسك به بالبطلان على 

.ء الا من تاریخ تصحیحه "جرااً مناسباً لتصحیحه ولا یعتد بالإحددت المحكمة میعاد

على: " یجوز للقاضي أن یمنح أجلا للخصوم لتصحیح الإجراء المشوب ،من ق.إ.م.إ.ج62نصت المادة )167(

بالبطلان بشرط عدم بقاء أي ضرر قائم بعد التصحیح.

."یسري هذا التصحیح من تاریخ الإجراء المشوب بالبطلان

، 2012، دارة هومة، الجزائر، 4، طالإجراءات المدنیة والإداریةقانونالوجیز في شرح مسعودي عبد االله، )168(

.39ص

.63فرج علواني هلیل، مرجع سابق، ص)169(

، الجزائر،المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیةفریحة حسین، )170(

.50، ص2010

.813ص بق،حمد ماهر زغلول، مرجع ساأ، تحدیث في قانون المرافعاتطلان نظریة الب،والىيفتح-

.82، مرجع سابق، صبطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداريأغلیس بوزید، )171(

.51صفریحة حسین، مرجع سابق، )172(

على: " لا یقضي ببطلان إجراء من الإجراءات القابلة للتصحیح إذا زال سبب ،من ق.إ.م.إ.ج66تنص المادة )173(

."ذلك البطلان بإجراء لاحق أثناء سیر الخصومة

.39مسعودي عبد االله، مرجع سابق، ص)174(
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الحق في الدفع، وكذا الحق في التظلم في و الحق الإجرائي یشمل الحق في الدعوى،

منحها المشرع "pouvoir"جوء إلى القضاء، فهو السلطة أو القدرةفي اللّ الأحكام، الحق

جوء إلى القضاء لحمایة حق من الحقوق التي ترد علیها، فهو حق یتولد من لصاحب الصفة اللّ 

.)175(القانون أو من مصادر أخرى رخص لها القانون

المطلب الثاني

غیر المعیببطلان على الإجراء لحكم باالأثر 

على قتصره إنّ وإ ،وزوال الأثار الناتجة عنهغاؤهیترتب على الحكم ببطلان الإجراء إل

الإجراءات اللاحقة له و زاء البطلان قد یمس الإجراءات جلا یستبعد أن یكون ،الإجراء المعیب

.)176(السابقة علیه

للعمل ت اللاحقةتقریر جزاء البطلان یمتد على الإجراءاكان ما نقوم بتبیان إذا 

لیهع، وكذلك إذا ما كان یؤدي إلى بطلان الإجراءات السابقة )( الفرع الأولالإجرائي الباطل

).( الفرع الثاني

الفرع الأول 

أثر البطلان على الإجراءات اللاحقة المبنیة علیه

إلا إذا كانت مبنیة یهعلحقةلابطلان العمل الإجرائي لا یؤثر على الأعمال النّ أالقاعدة 

، فتوقیع جزاء البطلان على عمل إجرائي سابق  یقتضى لإمتداده إلى العمل الإجرائي علیه

هو الذي یجعل من العمل ، والإرتباط المراد هنا)177(اللاحق وجود إرتباط قانوني ومنطقي بینهما

.19، مرجع سابق، صالإجراءات الموازیةامل الوظیفي للأعمال الإجرائیة و التكنبیل إسماعیل عمر، )175(

.413أمینة مصطفى النمر، مرجع سابق، ص)176(

، مذكرة لنیل شهادة ثار بطلان إجراءات التحقیق في المنازعة الضربیةأالوقایة من د نورة، باشا لویزة، بلعی)177(

بجایة، الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة،

.12، ص2017
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ببطلانه إذا وردت تتأثر منشأ، لأنها لاالسابق شرط أو مقتضى لصحة العمل اللاحق أو سبباً 

.)178(في الخصومة مستقلة عنه

وحكم بالبطلان فیزول تبعا لزوالها كل ،فتتاح الدعوى باطلةإكانت عریضة مثال ذلك إذا 

وتجدر الملاحظة بهذا الشأن وفق لما إقتضته المادتینالآثار القانونیة التي ترتب على رفعها،

إمكانیة تصحیح الإجراء المعیبعلى انون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري من ق66و62

.)179(الذي تقرر البطلان بشأنه

أي غیر مبنیة علیه، لا تتأثر ها كیان مستقل عن الإجراء الباطلالأعمال الإجرائیة التي ل

یقرر علیه بطلان شهادة لا ال، فبطلان )180(بالحكم بالبطلان وتبقي إذا كانت صحیحة في ذاتها

بطلان الحكم لا دة، كما أنّ اهشلتقریر الخبیر ولو تعلق الأمر بنفس الواقعة وكان التقریر تالیا ل

.)181(خیر مستقل على الحكملأهذا ایؤدي إلى بطلان إعلانه كون أنّ 

الذي یمتد به أثر بطلان العمل الإجرائي إلى المشرع الجزائري لم ینص على الأساس

لمقتضیات القواعد العامة، التي تعتبر وجود اً الأعمال اللاحقة له، وإنما تم فهم هذا الأساس وفق

بالتالي ، و القضائیةة للحصول على الحمایة وسیلة متكاملالترابط والتسلسل بین الأعمال الإجرائیة 

.)182(به الأعمال الإجرائیة الأخرى ولو تمت بشكلها الصحیحء الذي یلحق إحداها تتأثر االجز 

ب أن ، یتطلاللاحقةأثر جزاء البطلان إلى الأعمال الإجرائیةامتدادیستفاد مما تقدم أنّ 

لإجراء الباطل بحیث یجب أن یظهر وجود إرتباط وتتابع قانونيخیرة ذو صلة باتكون هذه الأ

بینهما.

، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون التحقیق في المنازعة الضربیة أمام القضاء الإداريأغلیس بوزید، )178(

.89، ص 2011العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.157مخلوفي مراد، مرجع سابق، ص)179(

.414، مرجع سابق، ص أمینة مصطفى النمر)180(

.61ة، خوالدي نوال، مرجع سابق، ص تیزارین زهر )181(

.86، مرجع سابق، ص بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداريأغلیس بوزید، )182(
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الفرع الثاني

على الإجراءات السابقة علیهأثر البطلان 

ى بعض الفقهاء أجمعوا على قاعدة مفادها أن الحكم ببطلان إجراء ما لا أثر له عل

ة عن الإجراء الباطل وتمت قلأن هذه الأخیرة بوشرت مستالإجراءات السابقة علیه، مادام

.)183(أثارها القانونیةفة صحیحة في ذاتها، تبقى منتجة لكا

على إجراء التكلیف بالحضورالبطلان بهذا الشأن كما إذا لو تم تقریر جزاءتعددت الأمثلة 

ا قام المجلس وكذلك إذ، حةحیفتتاح الدعوى إذا كانت صإلا یؤدي إلى إبطال عریضة حتماهذاف

كان قد حدث تحقیق قبل إصداره، فلا یترتب على هذا الإلغاء سوى بتدائيإالقضائي بإلغاء حكم

.)184(بتدائیةمحو أثار الحكم، ولا یترتب على ذلك بطلان التحقیق الذي حصل أمام المحكمة الإ

على لف الذكر بإجماع الفقه على عدم إرتداد جزاء البطلان اإذا كان الأمر على النحو الس

الإجراءات السابقة علیه، مع ذلك فقد یحدث أن یؤثر الإجراء الباطل على العمل السابق علیه 

من ذا إذا كان العمل المعیب الذي تقرر البطلان بشأنه عنصراً هفیؤدي إلى بطلانه، ویكون 

تبرز جراءانذه الحالة توجد رابطة بین الإعناصر العمل السابق أو شرط من شروطه، ففي ه

یر بطلان العمل الإجرائي في صحة العمل السابق، لكن هذا القول حسب البعض مردود منه تأث

ذا كان بصدد عمل واحد إباطل یؤثر على عمل سابق إلا الجراء الإیمكن القول بأن لالأنه

.)185(مركب من عدة أجزاء

الإجراءات المشرع الجزائري لم یبین في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أثر البطلان 

لإعتبارات منها رغبة المشرع في التقلیل من دواعي إعمال جزاء وهذا المعیبة السابقة علیه،

كذلك للدور الذي تلعبه الإجراءات في شرعموضوعي وتفهم المالبطلان للحفاظ على الحق ال

د.ب.ن، الإداریة، ، مكتبة زین الحقوقیة و ئیة في أصول المحاكمات المدنیة والجزائیةالدفوع الإجراإلیاس أبو عبد، )183(

.440، ص2004

.157مخلوفي مراد، مرجع سابق، ص)184(

.160أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص )185(
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الأثر أكبر التي یتطلبها إظهار هذا الأهمیةازعة، ومع هذا إلا أنّ نإكتساب الحقوق للأطراف المت

هذا إلا عجز یعد مالدكتور أغلیس بوزیداجهة نظرمن تفسیر المشرع لهذه الإعتبارات، ومن 

وقصور من المشرع في وضع نظریة متكاملة لجزاء البطلان، ورغم حداثة صدور قانون 

الدول تشریعات مقارنة بالإجراءات المدنیة والإداریة إلا أن نصوصه القانونیة یعتریها فراغ ونقص

.)186(الأخرى التي بلغت درجة متقدمة في بناء نظام لإعمال جزاء البطلان

یة ثار القانونراء المعیب لا یؤدي إلي إلغاء الآیستفاد مما تقدم أن الحكم ببطلان الإج

بصحیحة وسلیمة ولا یشوبها أي عیالمترتبة على الإجراءات السابقة علیه، طالما أنها كانت

ینهمابحالة وجود إرتباط قانوني على الإجراء السابق فيثر الإجراء الباطلغیر أنه یمكن أن یؤ 

إجراءات الخصومة.واحد أثناء القیام ببحیث یشكلان عملاً 

حكمة یقضي ببطلان الإجراء مجرد صدور حكم من المسابقا أنٌ دراسته نستنتج مما تم 

لقاعدة اصححا، وهذه لو تم التي قد ینتجها القانونیةثار الآیترتب عنه إلغاء وزوال كافةالمعیب

تسرى على البطلان أي كان نوعه سواء تعلق بالنظام العام أو بالمصلحة الخاصة، ومن جهة 

أثار الحكم بالبطلان یقتصر فقط على الإجراء الذي لحق به عیب نتیجة مخالفته أخرى إنٌ 

القانونیة إلى أصل الحق المتنازع علیه.ثار متداد هذه الآإقانوني، وعدم اللنموذج ل

به ومبنیة أما فیما یخص الإجراءات اللاحقة للعمل الإجرائي الباطل كونها مرتبطة قانونیاً 

علیه فإن الحكم بالبطلان یمتد إلیها وبالتالي تعد باطلة غیر منتجة لأثرها باستثناء إذا كانت 

رائي المعیب لا تتأثر بهذا البطلان متى تمت في مستقلة عنه، أما الإجراءات السابقة للعمل الإج

.)187(ذاتها صحیحة

.91، مرجع سابق، ص بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداريأغلیس بوزید، )186(

علي باقي الإجراءات من خلال تجدر الإشارة أن المشرع المصري  قد حدد موقفه فیما یتعلق بأثر الإجراء الباطل )187(

من قانون المرافعات المصري المذكورة أعلاه، فلا یترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات24/3نص المادة 

احد عمل و اللاحقة مالم ترتبط به برباط لا یقبل التجزئة بسبب طبیعتها، وكذا الإجراءات السابقة علیه مالم تكون تشكل

مع الإجراء الباطل.مركب من عدة أجزاء 

راجع في ذلك:

.398-397مرجع سابق، ص ص أصول المحاكمات المدنیة،أحمد أبو الوفا، _
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محل جزاء البطلان ینحصر في الأعمال أنّ ه في هذا الفصلایتضح لنا من خلال ما قدمن

الإجرائیة المعیبة، دون أن یمس بمحل جزاء السقوط المتمثل في الحق الإجرائي، وجزاء عدم

القبول المتمثل في الدعوى أو الوسائل الإجرائیة للخصومة. 

دونسبي متعلق بالإجراء المعیب بذاتهنأثر جزاء البطلان على الأعمال الإجرائیة هو أثر

راءاتیمكن أن یمتد هذا الأثر إلى الإجاستثناءً ، و القاعدة العامةهيأن یمتد إلى أصل الحق و 

جرائيللعمل الإاللاحقةالإجراءات و الأخرى غیر الإجراء المعیب، منها الإجراءات السابقة علیه

المعیب.





خاتمة                                                                         

56

المواضیع في قانون الإجراءاتیعد موضوع قواعد الدفع ببطلان إجراءات الخصومة من أهم 

هو، وهذا العملإلى تأثیرها الواسع في سیر إجراءات الخصومةهذا راجع، الإداریةو نیةالمد

ل ببطلان إجراءات الخصومة  من خلاالدفعلقواعدإرسائه إتجاه المشرع فيتحلیل لمنامحاولة

في وإحترام الطابع الشكلي لإجراءات الخصومةفیق بین حمایة الحقوق الموضوعیة سعیه للتو 

.تنظیم الدفع بالبطلان الإجرائي

لمطالبةاللازمةالأشكالنظم المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

ویؤدي لنزاع،لوذلك من أجل حمایة مصالحهم للوصول إلى حل عادل وسریعالخصوم بحقوقهم،

ه الفقهیعرفالذي جزاء البطلانإلى تقریرالتي نص علیها القانونهذه الأشكالمراعاة عدم 

ثار الآاج یمنع من إنتبسبب وجود عیب فیه الوصف الذي یلحق العمل القانونيبأنهوالقضاء

ة التي تترتب على العمل لو تم بشكله الصحیح. القانونی

لتى النظر إلى الأهداف بابوصفه أحد الجزاءات الإجرائیة البطلانیعد إرساء قواعد لنظریة 

ي بحیث یشكل ضمانة لإحترام الشكل الذالمشرع إلى تحقیقها من وراء العمل الإجرائي،یرمي

إلى المسار وامر المشرع بتوجیه الإجراءاتلأاتطبیقكذلكرسمه القانون للعمل الإجرائي و 

صل ن الإجراءات التي هي مقررة في الأبطلاوعدم إهدار الحق الموضوعي نتیجة الصحیح،

.إلي الحصول على حقهلتوجیه صاحب هذا الحق

دور فعال في توجیه الخصومة بحیث یأمر ، فلهالمشرع للقاضي سلطة للحكم ببطلانمنح 

وهذا لتفادي إعاقة ،المعلومة اذا أمكن التصحیحالآجاللتصحیح الإجراءات في الخصومویوجه 

، فیقوم بتقریر جزاء البطلان من تلقاء الوصول لحسم النزاع وتحقیق حمایة للحقوق الموضوعیة

القاضي، حیث أقر المشرع سلطة من أحد الخصومبعد إثارتهنفسه فیما تعلق بالنظام العام أو

لسلطة في إثبات تتمثل هذه الإداریة الجزائري و امن قانون الإجراءات المدنیة و 65بنص المادة 

ا هذو فسه في أي مرحلة من مراحل الدعوىإثارة البطلان الموضوعي من تلقاء نالعیب الإجرائي و 

رفق تفرض ضرورة السیر الحسن لمالتيلتعلقه بالمصلحة العامة نظراً لجسامة العیب الموضوعي و 
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كذا التطبیق السلیم للقانون وضمان شرعیة و وظیفة التحقیق من سلامة الإجراءفللقاضيالقضاء، 

الحقوق الموضوعیة فهو لا یدع ظهیراً للعیوب الإجرائیة، ذلك أنه یوجه الخصوم لتداركها خلال 

الخصومةفي أجال یحددها من تلقاء نفسه بكل موضوعیة دون أن یؤدى ذلك إلى تعطیل الفصل 

في إعمال سلطته التقدیریة أثناء تطبیق جزاء البطلان، فهذا الدور اضيللقویبرز الدور الإیجابي 

توجیه الخصوم إلى تدارك یساهم كثیرا في تحقیق وظیفة القاعدة القانونیة الإجرائیة من خلال

صومة سواء العیوب الإجرائیة الناتجة عن مخالفة مقتضیات القواعد الإجرائیة عند سیر الخ

یعتبر القاضيبتصحیح الإجراء الباطل أو بتجدیده تفادیاً للحكم بالبطلان، فهذا الدور الذي یلعبه 

من جهة ائیة في سیاق حمایة شكل الخصومة إیجابیاً لتحقیق التكامل الوظیفي للقاعدة الإجر 

والوصول إلى تقریر الحمایة للحقوق الموضوعیة من جهة أخرى.

ما لا سیالمصريو الفرنسيجزائري في تنظیمه لجزاء البطلان بكل من المشرع المشرع التأثر

یةالغاأخذ بمعیار"المشرع المصريما یتعلق بتحدید أسس وقواعد الدفع بهذا الجزاء، إلا أنّ 

"لا بطلان بدون نص قانوني صریح"، فأخضع نظریة البطلان لقاعدة "الضرر"ولیس بمعیار "

لق العام وبطلان متعبطلان متعلق بالنظام إلىء البطلان، وجزّ "بطلان بدون ضررلا "وقاعدة 

كل بطلان یهدف إلى وحجتهم في ذلك أنّ إنتقده بعض الفقهاءبالمصلحة الخاصة، وهذا ما

.بصفة مباشرة أو بصفة غیر مباشرةنظام العام سواءً لتحقیق غایة تتعلق با

على الإجرائي المعیب بذاته، فتقریر الصحة والبطلان یردیتمثل محل البطلان في العمل 

م ذا تإثار مل الإجرائي هو المصدر المولد للآثار الناتجة عنه، فالعالعمل الإجرائي ولیس علي الآ

فهذا انونیةثار القإلى إنتاج الآیؤدي أصلاً فهذا لابشكله الصحیح، فإذا كان العمل الإجرائي معیباً 

ن یرد أثار القانونیة الناتجة عنه بصفة مباشرة، كما یستبعد  البطلان على الآما یستبعد أن یرد

ید الحق الإجرائي كون أن هذا الأخیر یتقرر بشأنه جزاء السقوط نتیجة عدم تقمحل البطلان هو

ن بعد أالخصم بفترة الزمنیة المحددة لإستعمال حقه فیكون حقه في إتخاذ الإجراء قد سقط، كما یست

ر حل البطلان هو الدعوى لعدم إشتمالها على شروط قبولها، فبشأن هذه الأخیرة تم تقرییكون م

جزاء عدم القبول لها.
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ترط أن یرتب أثاره إلا اذا صدر حكم به، فلا یقع البطلان بقوة القانون وإنما یشالبطلان لا

ل ط وتسقط معه كیقرره القاضي، ویترتب على الحكم ببطلان الإجراء إعتباره كأن لم یكون فیسق

مل  الإجراءات اللاحقة له متي كان هو أساسها، وكذا الإجراءات السابقة علیه متي كانت تشكل ع

یا منقد جاء خالالجزائري لم یحدد موقفه من هذا فواحد مع الإجراء الباطل، وبهذا الصدد المشرع 

قة على اللاحالإجراءات وأالسابقة الإجراءاتلى باقي الإجراءات سواءبیان أثر الإجراء الباطل ع

غرار بعض التشریعات أمثال المشرع المصري.

المشرع وفق في الحفاظ على فعالیة القاعدةدراسته، تبین أنٌ هكذا وبناء على ما تقدم

الإجرائیة فلم یتركها ترتب أثارها وهي معیبة هذا من جهة، وحافظ على الحقوق الموضوعیة 

جهاز تجسید لمبدأ السیر الحسن لإلا ما هوتجدید من جهة ثانیة، وكل هذا بإمكانیة التصحیح وال

لأن هذا المبدأ مرتبط بحسن سیر الإجراءات المكونة للخصومة، ومن ثمة الوصول إلىلعدالةا

حمایة حقوق المتقاضین.      
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أولا: باللغة العربیة

أ/ الكتب:

ازة، ، الدعوى القضائیة، دعاوي الحی2جراءات المدنیة : ج إبراهیمي محمد، الوجیز في الإ-1

، دیوان المطبوعات الجامعیة،4القضائیة، ط ، الخصومة لاختصاصانشاط القاضي، 

.2007الجزائر،

لجامعة انونیة، دار اثاره القأالدعوى المدنیة و حكام قطع السیر في ، أامر الدلیمىجیاد ثأ-2

.2015سكندریة، الجدیدة، الإ

ة التجاریة، مطبعة جامعوع في قانون المرافعات المدنیة و بو الوفا، نظریة الدفأحمد أ-3

.1990القاهرة، مصر، 

سكندریة،الإ، دار الجامعیة الجدیدة، 4صول المحاكمات المدنیة، ط أبو الوفا، أأحمد -4

1995.

أحمد هندي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات: محاولة  للحد من الـبطلان مـن خـلال -5

و المنازعــة فــي التنفیــذ علــى أو الطعــن أتقییــد التمســك بــه ســواء عــن طریــق الــدفع او الغیــاب 

.1999سكندریة،الإفرنسیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،ضوء محكمة النقض المصریة وال

سكندریة،الإالجامعة الجدیدة، ، داروالتجاریةالمدنیةأحمد هندي، قانون المرافعات -6

2006.

مل  الأنموذجاً، دار أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء الاداري: الدعوى الضریبیة -7

.2012وزو،والنشر والتوزیع، تیزي للطباعة 

مكتبة زینوالجزائیة،حاكمات المدنیة صول المجرائیة في أعبد، الدفوع الإاس أبوإلی-8

.2004داریة، د.ب.ن،والإالحقوقیة

د.س.ن.سكندریة،جراءاتها، منشأة المعارف، الإإ الدعوى و أمینة مصطفى النمر،-9
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یلیة : دراسة  تحلالمرافعاتجرائي في قانون الجزاء الإي حسن النیداني، القاضي و الأنصار -10

ة، مطبعة حمادثارها،لدور القاضي في توقیع الجزاءات والإعفاء منها والحد من آتطبیقیة و 

.1999القاهرة، 

، دار 8، ط 1الدناصورى عز الدین، حامد عكاز، التعلیق على قانون المرافعات، ج -11

.1994سكندریة، الإمنشأة المعارف، 

التجاریة، مطبعة جامعةي شرح قانون المرافعات المدنیة و فحمد، الوسیطالسید صاوي أ-12

.1990مصر، القاهرة،

ي، ، منشورات بغداد2داریة، ط الإجراءات المدنیة و الإبربارة عبد الرحمان، شرح قانون -13

.2009الجزائر، 

حكام ، الأ1داریة: ج ءات المدنیة والإجرااف عادل، الوجیز في شرح قانون الإبوضی-14

لنشر،لقضائیة، دار كلیك جراءات الخاصة بكل جهة القضائیة، الإالجهاتتركة لجمیع المش

.2011الجزائر، 

.1998وفست، د.ب.ن، للأمطبعة العمرانیة قانون المرافعات، في خالد شهاب، الدفوع-15

ط ة،العادلداریة الجدید ترجمة للمحاكمة الإو جراءات المدنیة الإذیب عبد السلام، قانون -16

.، دار موفم، د.س.ن2

نصا، شرحا، تعلیقا، ،1والاداریة: ج جراءات المدنیة الإسائح سنقوقة، شرح قانون -17

.2011تطبیقا، دار الهدى، عین ملیلة، 

جزائر، جراءات المدنیة الجدید، دار هومة، الالإبحاث تحلیلیة في قانون أسعد عبد العزیز، -18

2013.

جراءات المدنیة، دار الإ،1ج:والإداریة الموجزةالمدنیة جراءاتالإطاهري حسن، -19

.2012التوزیع، الجزائر، للنشر و الخلدونیة 

یة، سكندر الإجرائي الموضوعي، منشأة المعارف، مید الشواربي، البطلان المدني الإعبد الح-20

1996.
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للكتــاب، صــول المحاكمــات الشــرعیة، المؤسســة الحدیثــة أعبــد الســلام محمــد محمــود، شــرح -21

.2008لبنان، 

ثبــات، منشــأة المعــارف، جــراءات المرافعــات والإإرشــادات العلمیــة فــي الإمیــر خالــد، أعــدلي -22

.2001سكندریة، الإ

، دار المطبوعات الجامعیة،المدنیة والتجاریةبو عطیة هیكل، قانون المرافعات أعلي -23

.2007سكندریة، الإ

هـم التشـریعات أ: دراسـة لمجموعـة المرافعـات و المدنيوالى، الوسیط في شرح القضاء فتحي-24

.1981العربیة، القاهرة، دار النهضة، 2المكملة لها، ط 

ـــفتحـــي-25 ـــبطلان فـــي ق ـــى، نظریـــة ال ـــة انون المرافعـــات: دراســـة تأصـــیلیة و وال للأعمـــالتطبیقی

ن نـواع الـبطلان وبیـاأوالموضـوعیة و سـباب بطلانهـا الشـكلیةأجرائیة  في قـانون المرافعـات و الإ
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.1990القاهرة، 
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دار هومـة، ،4داریة، ط  بد االله، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإمسعودي ع-31

.2012الجزائر،
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سكندریة، د.س.ن.الإ
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المذكرات الجامعیة:و الرسائلب/

الرسائل الجامعیة:/1ب 
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.2011الرحمان میرة، بجایة، 
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ر مقدمة للحصول على درجة الماجستی، مذكرةردنيرنة مع القانون الأادراسة مق:الكویتي

وسط، الكویت، اص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأفي القانون الخاص، قسم القانون الخ

2011.

هادة داریة، مذكرة مقدمة لنیل شجراءات المدنیة والإن في قانون الإمخلوفى مراد، البطلا-4

.2008الجزائر، الماجستیر في القانون، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق، 

مذكرات الماستر:/2-2ب 

ریبیة،جراءات التحقیق في المنازعة الضد نورة، باشا لویزة، الوقایة من آثار بطلان إبلعی-1

لوم الع، كلیة الحقوق و عمالي الحقوق: تخصص القانون العام للأمذكرة لنیل شهادة الماستر ف

.2017السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

جراءات الجزائیة الجزائري،رینة، نظریة البطلان في قانون الإحمیدى لیدیا، دحام صب-2

نون الخاص، تخصص القانون الخاص مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القا

.2016عبد الرحمان میرة، بجایة، العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة و 

مام ت التحقیق في المنازعة الضریبیة أجراءاوى وهیبة، بطلان إمى براهیم، یحیاسال-3

عمال، تخصص الماستر في الحقوق، قسم قانون الأدارى، مذكرة لنیل شهادة القضاء الإ

ایة، العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجعمال، كلیة الحقوق و القانون العام للأ

2013.

العلیا للقضاء:درسة مذكرات التخرج لنیل إجازة الم/3ب 

رة ، مذكداریةیة والإجراءات المدنالدفوع الشكلیة على ضوء قانون الإبولخمایر حلیمة، -

.2014، لجزائرة العدل، ار المدرسة العلیا للقضاء، وزالنیل إجازة
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ج/ المقالات:

ات جراءإجرائى الموجب للحكم  ببطلان الإثبات الضرر من العیبإأغلیس بوزید، " -1

من قانون 60نقدیة لنص المادة دارى: دراسة تحلیلیة التحقیق في منازعات القضاء الإ

علومالة للبحث القانونى، كلیة الحقوق و كادیمیداریة "، المجلة الألمدنیة والإجراءات االإ

، ص 2015، 02، عدد 12السسیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، السنة السادسة، مجلد 

.453-437ص 

میة كادیجراءات التحقیق "،المجلة الأإدارى على بطلان رقابة القضاء الإ"أغلیس بوزید،-2

سنة العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الالقانونى، كلیة الحقوق و للبحث 

.236-223، ص ص2017، 02، عدد 15الثامنة، مجلد 

ن یة للقانو ئیة  "،المجلة الوطنجراءات القضافكرة النظام العام في الإ"عبد القادر، الدینس-3

.63-39، ص ص2015الجزائر، المركز الجامعي البیّض،العدالة، العدد التجریبي،و 

ة داریة  "، مجلة المحكمجراءات المدنیة والإعمر، " نظام البطلان في قانون الإزودة -4

.44-17، ص ص2012، 02العلیا، عدد 

:العلمیةالندوات و عمال الملتقیاتد/ أ

ال شغأدراسة مقارنة من داریة،اءات في منازعات العقود الإجر " بطلان الإأغلیس بوزید،-1

ونیة داریة "، كلیة العلوم القانوسومة بعنوان: منازعات العقود الإالمغاربیة المالندوة 

مبرنوف30، یومي انیةلموریتسلامیة ا، الجمهوریة الإالعصریةنواكشطالاقتصادیة، جامعة و 

.2017دیسمبر 01و

نظام العام في الخصومة المدنیة بین النص بن منصور صالح، " الشكل المتعلق بال-2

عمال الملتقى الوطني حول النظام القانونى للدفوع غیر الموضوعیة أ"، من والتطبیق
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العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق و ،مام القضاء المدنيأالمثارة 

(غیر منشور).12/12/2018، یوم بجایة

الضعف في ظل قانون لقوة و ین اتوس خدوجة، " تفاوت الدفوع غیر الموضوعیة بف-3

ر وع غیى للدفعمال الملتقى الوطني حول النظام القانونأداریة "، من جراءات المدنیة والإالإ

جامعة عبد العلوم السیاسیة، ام القضاء المدني، كلیة الحقوق و مأالموضوعیة المثارة 

(غیر منشور).12/12/2018الرحمان میرة، بجایة، یوم 

دنیة جراءات المالإجراءات شكلا في المواد المدنیة طبقا لقانون الإحموص نوال، " بطلان ق-4

لمثارة اي للدفوع غیر الموضوعیة حول النظام القانونالوطنيعمال الملتقى أداریة "، من الإو 

ة، یومالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایمام القضاء المدني، كلیة أ

.(غیر منشور)12/12/2018

م/ النصوص القانونیة:

النصوص القانونیة الجزائریة:/1م 

:الدستور-01

استفتاءالمصادق علیه في الشعبیة،اطیةالجزائریة الدیمقر الجمهوریة دستور-

ي المؤرخ ف438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 28/11/1996

متمم المعدل و ال، 08/12/1996صادر بتاریخ ،76عدد ، ج ر07/12/1996

، صادر بتاریخ 25د ج ر عد، 10/04/2002لمؤرخ في ا03-02رقم بالقانون 

،63، ج رعدد 15/11/2008ي المؤرخ ف19-08بالقانون رقم ، و 14/04/2002

، ج 06/03/2016المؤرخ في01-16بالقانون رقم ، و 16/11/2008در بتاریخ صا

.07/03/2016، صادر بتاریخ 14ر عدد 

النصوص التشریعیة:-02

ءات المدنیة، ججرا،  یتضمن قانون الإ08/06/1966مؤرخ في ،154-66رقم أمر -1

. (ملغى).1966لسنة 47ر، عدد 
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، 78عددیتضمن القانون المدني، ج ر،26/09/1975، مؤرخ في 58-75مر رقم أ-2

م.متمالمعدل و ال، 30/09/1975صادر في 

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة ، 2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -3

.23/04/2008، صادر في 21داریة، ج ر عدد والإ

النصوص القانونیة الاجنبیة:/2م 

یتضمن قانون المرافعات ، 07/05/1968، مؤرخ في 1968لسنة 13رقم قانون-

ل و معدال، 09/05/1968، صادر في 19التجاریة المصري، ج ر عدد المدنیة و 

م.متمال

و/ قرارات المحكمة العلیا:

، مجلة 21/12/2005، صادر بتاریخ 314058رقم قرارالمحكمة العلیا، الغرفة المدنیة،-1

.165-191، ص ص 2006، لسنة 02المحكمة العلیا، عدد 

، مجلة 19/07/2012، صادر بتاریخ 818189رقم قرارالمحكمة العلیا، الغرفة المدنیة،-2

.163-160، ص ص 2012، لسنة 02المحكمة العلیا، عدد 

، 18/09/2014، صادر بتاریخ 0944773رقم قرارالمحكمة العلیا، الغرفة المدنیة،-3

.182-178، ص ص 2014، لسنة 02عدد مجلة المحكمة العلیا،

المطبوعات:ن/ 

داریة، المدنیة والإجراءاتالإحاجي حیاة، محاضرات في الدفوع الشكلیة في ظل قانون-1

.2009وزارة العدل، الجزائر، 

، داریةإ الثالثة علوم قانونیة و دروس موجهة لطلبة السنة ، سلسلة محاضرات و فتحيمجیدي-2

.2011جامعة زیان عاشور بالجلفة، 



قائمة المر اجع                           

69

ثانیا: باللغة الفرنسیة:

A/ Ouvrages :

1- GUINCHARD Serge, Droit et pratique de la procédure civile,

Dalloz, Paris, 2002.

2- LOMBARD Martine, DUMONT Gilles, Droit administratif, 6eéd,

Dalloz, Paris, 2005.

3- VINCENT Jean, GUINCHARD Serge, procédure civile, 25eéd,

Dalloz, Paris, 1999.

B/ Documents :

1-Ministère des Finances, « Le recours juridictionnel :

Déroulement du procès » .I.G.P.C. Septembre 1995.
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:ملخص المذكرة 

عدم إهدار شكلیة الأعمال منه إلىوذلك سعیاً وضع المشرع قواعد قانونیة للدفع بالبطلان،

بسط حمایة للحقوق الخصومة القضائیة، وضمان الوصول إلى الإجرائیة المتبعة أثناء سیر 

الموضوعیة الذي یمثل الغایة الأصلیة للخصوم.

الحق العمل الإجرائي المعیب بذاته دون أن یمتد إلى أصل ینصب محل جزاء البطلان على

ه، كما یمكن أن ینصب على باقي الإجراءات التي لها إرتباط  قانوني مع الإجراء یفالمتنازع 

الباطل بما فیها الإجراءات السابقة واللاحقة. 

Résume :

Le législateur a prévu les règles ayant trait à la nullité afin de garantir

le respect des formalités des actes procéduraux accomplis lors du

déroulement de l’instance judiciaire et la protection des droits substantiels

qui constituent la finalité essentielle des justiciables.

La sanction de nullité porte sur l’acte procédural vicié, sans quelle

s’étende sur le fond du droit objet de litige. Celle-ci porte également sur

le reste des procédures ayant un lien juridique avec la procédure annulée

y compris celles entreprises aussi bien en amont qu’en aval.


